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  ملخص البحث

كثیر من الناس لا یعرفون العلل التى تفسد البیع والشراء، أو تقلل من صحته، وان من تلك 

الغرر والذى عنى به العلماء قدیماً وحدیثاُ  –التى حرمت من أجلها بعض المعاملات  –العلل 

  وبینوا أنواعه الثلاثة من الغرر الكثیر والمتوسط والیسیر.

فقهاء المتفرقة فى كتبهم حول حجم الغرر الممنوع وفى هذا البحث نحاول جمع أقوال ال

مستنبطین الأدلة من الكتاب والسنة واجتهاد العلماء، وقد تم تناول ذلك بالتفصیل فى فصلین 

الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالغرر المنهى عنه فى المعاملات المعاصرة  على النحو التالى:

لغة وشرعاً، الثانى الفرق بین الغرر والمصطلحات  المبحث الأول: مفهوم الغرر وینقسم الى:

المشابهة، الثالث: مفهوم الغرر المنهى عنه، الرابع: مفهوم المعاملات المعاصرة، الخامس: حكم 

  الغرر وأنواعه.

الفصل الثانى: تطبیقات على الغرر المنهى عنه فى المعاملات المعاصرة، وینقسم الى المبحث 

لثانى: المسابقات التجاریة، الثالث: أوراق الیانصیب، الرابع: البیع الأول: عقود الصیانة، ا

  الإیجارى، الخامس: بیع المرابحة للآمر بالشراء، السادس: التسویق الشبكى .
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  مقدمة:ال

إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستهدیه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، 

 -صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم- وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا االله

  تسلیماً كثیراً.    

 رسله، له التكریم، وأرسل غایة تقویم، وكرمه أحسن فى الإنسان -سبحانه–لقد خلق االله 

 ، وشرع)١(﴾ليعبدونِ إِلَّا والْإنِْس الْجِن خلَقْت ومالیعبدوه: ﴿ كتبه، وخلق الخلق علیه وأنزل

 وكیف معیشتهم به وتستوى أحوالهم یصلح بما أعلم -سبحانه-  فهو بها حیاتهم، لتستقیم الشرائع

 والأنبیاء آخر الرسل ، وجعل)٢( ﴾الْخَبِير اللَّطيف وهو خلقَ من أَلَا يعلمَ﴿ سبحانه: القائل وهو لا؟

  -:بعد تسلیماً كثیراً. أما -وصحبه وسلم صلى االله علیه وآله-محمداً عبداالله ورسوله 

 أهمیة البحث:

، -صلى االله علیه وسلم-علینا أن جعلنا من أمة محمد  - سبحانه وتعالى-فإن من منة االله 

  هذه الأمة المباركة التي اختصها االله بخیر الرسل، وخیر الكتب، وخیر الشرائع.

توسُّع وامتدادٍ كبیرٍ في المعاملات هذا وإنَّ من نعم االله ما یشهده الواقع المعاصر من 

المعاصرة في العالم أجمع من أدناه إلى أقصاه، مع تضاعف حجم أصول تلك المعاملات بین 

  المسلمین وغیرهم.

ومع الفرح والاغتباط بهذا التوسع الكمي الكبیر للمعاملات الإسلامیة، إلا أن الأهم التوجه 

معاملات الإسلامیة في الكیف والمضمون، وذلك من لبذل مزیدٍ من الجهود الداعمة لتطویر ال

خلال إعادة النظر وتقویم مسیرة المصارف الإسلامیة من الناحیة الشرعیة، وإعادة تقویم 

الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها والتأكد من مطابقتها لأحكام الشریعة وقواعدها من 

لمصرفیة الإسلامیة في الطریق الصحیح، وأنها جهتي التنظیر والتطبیق، والتأكد من أن مسیرة ا

  محققة لمقاصد الشریعة وأهداف وغایات الاقتصاد الإسلامي.

وإنما مما یشغل الناس الآن في سوقهم معرفة الحلال من الحرام في المعاملات المتنوعة، 

تلك العلل یعرفون العلل التي تفسد البیع أو تقلل من صحته، وإن من  ذلك أن كثیراً من الناس لا

الغرر والذي عني به العلماء قدیماً وحدیثاً وبینوا  –التي حرمت من أجلها بعض المعاملات  –

أنواعه الثلاثة من الغرر الكثیر والمتوسط والیسیر، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث (الغرر 

  المنهي عنه في المعاملات المعاصرة).

   

                                                           

  .٥٦سورة الذاریات، آیة:   )١(

  .١٤سورة الملك، آیة:   )٢(
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  مشكلات البحث: 

  لرد على الأسئلة الآتیة:   تتمثل إشكالیة البحث في ا

  ما هو الغرر المؤثر وغیر المؤثر في المعاملات المعاصرة؟ -١

  قتصادي؟ ستقرار الاالمعاصرة على الا المعاملات المالیة في هل هناك أثار سلبیة للغرر -٢

  الفقهي؟تكییفه فما هي أقوال العلماء في  ةعقد الصیانة من العقود الجدیدة المستحدث -٣

  قتصادي؟ ستقرار الاالغرر في المسابقات التجاریة وأثره على الا  -٤

  البحث عن البدیل الشرعي لأوراق الیانصیب المشتمل على الغرر الممنوع شرعاً؟ -٥

 تعدد وجهات نظر الفقهاء المحدثین في التكییف الفقهي لعقد البیع الإیجاري؟ -٦

 للآمر بالشراء؟ما الضوابط التي تزیل الغرر عن بیع المرابحة   -٧

  اختلاف دور الإفتاء والمجامع الفقهیة في مشروعیة التسویق الشبكي؟ -٨  

  خطة البحث

وسوف أتناول هذا الموضوع من خلال تقسیمه إلى فصلین، وخاتمة، وفهارس وذلك على 

  النحو التالي: ـــ
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 الفصل الأول

  المعاصرة)(الأحكام المتعلقة بالغرر المنهي عنه في المعاملات 

  المبحث الأول

  مفهوم الغرر لغةً وشرعاً.

  المطلب الأول

  :مفهوم الغرر لغةً 

وتعریض  ،)٢(، والخدعة)١(للغرر في اللغة، معان متعددة، منها: التغریر، وهو الخطر

  . )٤(، ویطلق على: مجهول العاقبة لا یدرى أیكون أم لا)٣(المرء نفسه أو ماله للهلكة

  المطلب الثاني

  الغرر شرعاً مفهوم 

ظهم إلا ألفامع اختلاف  داحوالحتي في المذهب ء اءالفقهتعریفات الغرر عند دت دتعلقد 

ر ون مستوما یکر رلغا: "-اللهرحمه - خسيرل السقوأنها متقاربة في المعني والتي منها: 

  ). ٥العاقبة"(

   

                                                           

) الخطر: هو الإشراف علي الهلاك وخوف التلف، وخاطر بنفسه فعل ما یكون الخوف فیه أغلب. ینظر: ١(

، لأحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو ١/١٧٣الشرح الكبیرالمصباح المنیر في غریب 

  بیروت.–هـ)، الناشر: المكتبة العلمیة ٧٧٠العباس (المتوفى: 

، لزین الدین أبو عبد االله ١/٢٢٥، ومختار الصحاح باب الغین، ٢/٤٤٤) ینظر: المصباح المنیر للحموي٢(

هـ)، ت: یوسف الشیخ محمد، الناشر: ٦٦٦ي، (المتوفى: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الراز 

  م. ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠بیروت، ط: الخامسة، –الدار النموذجیة،  صیدا - المكتبة العصریة 

هـ)، ٨١٧، لمجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادى (المتوفى: ١/٤٤٩) القاموس المحیط ٣(

بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة  ت: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة،

م، وتاج العروس  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦لبنان، ط: الثامنة،  –الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

  .١٣/٢١٦للزبیدي 

هـ)، ت: ضبطه ٨١٦، لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى: ١٦١) التعریفات صـ٤(

لبنان، ط: الأولى، –العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت وصححه جماعة من 

  م.١٩٨٣- هـ ١٤٠٣

 . ١٢/١٩٤) المبسوط للسرخسي ٥(
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  المبحث الثاني

  ق بین الغرر والمصطلحات المشابهةالفر

  المطلب الأول

  بین الغرر والغرور والتغریرالفرق 

  ) . ١الغرور هو: "هو سكون النفس إلى ما یوافق الهوى، ویمیل إلیه في الطبع"(

ر بنفسه: إذا أوقعها في  وأما التغریر: فهو مصدر غرر به: عرضه للهلاك. ویقال: غرَّ

ائع فعلاً في المبیع الغَرَرِ تغریراً وتغِرَّةً. والتغریر حمل النفس على الغرر، والتغریر أن یفعل الب

  ).٢یظن به المشتري كمالاً ولیس كذلك(

وأما التعریف المعاصر  للتغریر فهو: "الإغراء بوسیلة قولیة أو فعلیة كاذبة لترغیب أحد 

  ).                         ٣المتعاقدین في العقد وحمله علیه"(

 :إذا ثبت هذا، فان التغریر یختلف عن الغرر من حیث الصورة والأثر 

فالغرر یتعلق بمحل العقد من حیث وجوده وعدمه، أو ما یتعلق به من جهالة، وهو أمر 

غیر معلوم للمتعاقدین معاً، وبذلك یكون عقد الغرر فاسداً، أو باطلاً، وأما التغریر فیقع العقد 

  ازة المتعاقد الآخر.معه صحیحاً متوقفاً على إج

  المطلب الثاني

  الفرق بین الغرر والمجهول

معني الجهل لغةً:  الْجَهْلُ: نقیض العلم، من جهلت الشيء خلاف علمه، والجهالة أن تفعل  أولاً:

  ). ٤فعلاً بغیر العلم(

معني الجهل شرعاً: الجهل عند الفقهاء: عبارة عن التصرف في المال على خلاف  ثانیاً:

  ) . ٥الشرع والعقل، مع قیام العقل(مقتضى 

: تعریف عام للجهل: هو: عدم العلم، مطلقاً، أو هو الفهـم الخطـأ، أو التعمـد بالتظـاهر ثالثاً 

  بـالفهم الخطـأ، أو عـدم إدراكـه إدراكـاً كـاملاً، أو هو نـوع مـن أنــواع  الخــداع الــذاتي.

                                                           

 .١٦١) التعریفات للجرجاني، باب الغین صـ١(

، والقاموس الفقهي للدكتور سعدي ٨/٤٨٩١، وشمس العلوم للحمیري ٢٢٥) مختار الصحاح للرازي صـ ٢(

 .٢٧٢صـ أبو حبیب

، للأستاذ الدكتور/ مصطفي أحمد الزرقاء، أستاذ القانون المدني ٣٧٢) الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید صـ٣(

 م.١٩٦١-هـ١٣٨١والشریعة الإسلامیة بكلیة الحقوق جامعة دمشق، ط: جامعة دمشق 

  .٢٨/٢٥٦، وتاج العروس للزبیدي ١٣٠، ١١/١٢٩) لسان العرب لابن منظور ٤(

، لعبد الكریم زیدان الناشر: (مؤسسة قرطبة)، و(مؤسسة الرسالة)، ط: ١/٦٢في أصول الفقه ) الوجیز٥(

  السادسة، بدون تاریخ.
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  المطلب الثالث

  الفرق بین الغرر والقمار

معنی القمار لغةً: القمار لغة: الرِّهَانُ: یُقَال: قَامَرَ الرَّجُل غَیْرَهُ مُقَامَرَةً وَقِمَاراً: رَاهَنَهُ، وَقَامَرْتهُُ  أولاً:

  .)١(قِمَاراً فَقَمَرْتُهُ: غَلَبْتُهُ فِي الْقِمَارِ 

لقد اختار الباحث منها معنی القمار شرعاً: یوجد تعریفات متعددة للفقهاء في معنى القمار و  ثانیاً:

  ).٢أنه: "تملیك المال على المخاطرة"(

علاقة القمار أو المیسر بالغرر: ذكرنا من تعریفات الغرر عند الفقهاء: "بأنه ما كان  ثالثاً:

)، من الحنفیة، وهو موافق ٤)، والزیلعي(٣مستور العاقبة"، وهذا ما اختاره السرخسي(

)،  وابن تیمیة من الحنابلة ٦)، واختاره بعض الشافعیة(٥(- رحمه االله–لتفسیر الإِمام مالك 

  ).٨)،  ورجحه الخطابي في معالم السنن(٧في أحد قولیه(

ومستور العاقبة یشمل أمرین: الأول: ما تردد بین الحصول والعدم. الثاني: ما كان مجهول 

ظاهرة؛ لأن كلا�  الأجل أو المقدار أو الصفة، وإن تحقق حصوله. فالأمر الأول علاقته بالقمار

: "یجمع بین - رحمه االله-منهما مبني على المخاطرة. وهذا ما قاله القاضي عبد الوهاب البغدادي 

                                                           

  . ٢/٨٥٧، والصحاح تاج اللغة للجوهري ٥/١١٥) لسان العرب لابن منظور ١(

هـ)، ٣٧٠، لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٤/١٢٧) أحكام القرآن للجصاص ٢(

- هـ١٤١٥لبنان، ط: الأولى،  –ت: عبد السلام محمد علي شاهین، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

  م.١٩٩٤

  .١٣/٦٨ -١٩٤/ ١٢) المبسوط للسرخسي ٣(

  .٤٦/ ٤) تبیین الحقائق للزیلعي ٤(

  . ٢/٤٤٦) موطأ الإمام مالك ٥(

، لشمس الدین، محمد ٢/٣٤٤الشربیني ، مغني المحتاج للخطیب ٣/٣٠٤) حاشیة البجیرمي على المنهج ٦(

هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة، ط: الأولى، ٩٧٧بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي (المتوفى: 

  م.١٩٩٤ - هـ ١٤١٥

، لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ٢٩/٢٢) مجموع الفتاوى لابن تیمیة ٧(

الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف هـ)، ت: عبد ٧٢٨(المتوفى: 

  م.١٩٩٥-هـ١٤١٦المملكة العربیة السعودیة، عام: -الشریف، المدینة النبویة

، لأبي سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي ٣/٨٨) معالم السنن ٨(

  م.١٩٣٢ -هـ  ١٣٥١حلب، ط: الأولى،  –لعلمیة هـ)، الناشر: المطبعة ا٣٨٨(المتوفى: 
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الغرر ثلاثة أوصاف: أحدهما: تعذر التسلیم غالباً، والثاني: الجهل،  والثالث: الخطر 

  ).١والقمار"(

  المبحث الثالث: مفهوم الغرر المنهي عنه:

لأُولي المنهي عنه لغةً: النهي لغة: المنع، ومنه سمیت العقول نهى كقوله تعالى: ﴿ أولاً:

). والنهي ٣)، وذلك لأن العقل ینهى صاحبه عن الوقوع فیما یخالف الصواب(٢﴾(النهى

  .)٤(ضد الأمر، یقال: نَهاه یَنْهاه نَهْیاً، وتقول نَهَیْتُهُ عن كذا فانْتَهى عنه

عنه شرعاً: للمنهي عنه تعریفات متعددة، ولقد رجح الباحث التعریف الآتي: : المنهي ثانیاً 

 ).٥"استدعاء ترك الفعل بالقول على جهة الاستعلاء"(

   شرح التعریف وبیان محترزاته:

دعاء: معناه الطلب وهو یشمل: طلب الفعل وهو الأمر وطلب الترك وهو النهي، وترك الفعل: 

فعل، وبالقول: أخرج الترك بالفعل مثل أن یقید عبده، ویمنعه عما أخرج الأمر؛ لأنه استدعاء ال

  . ) ٦ستعلاء: أخرج صیغ النهي إذا صدرت من مساوي، أو من الأدنى(یرید، وعلى جهة الا

  المبحث الرابع: مفهوم المعاملات المعاصرة:

مفهوم المعاملات لغةً: هي جمع معاملة، على وزن مُفَاعَلة، من الفعل عَامَل، ومعناها:  أولاً:

  . )٧(التعامل، وعامل فلانًا: تصرَّف معه في بیع أو غیره

                                                           

، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي ٢/١٥٠) التلقین في الفقة المالكي ١(

هـ)، ت: أبو أویس محمد أبو خبزة الحسني التطواني، الناشر: دار الكتب العلمیة، ط: ٤٢٢(المتوفى: 

  م.٢٠٠٤- هـ١٤٢٥الأولى، 

  . ٥٤ورة طه، أیة: ) س٢(

، لعبد الكریم بن علي بن محمد النملة، دار النشر: ٣/١٤٢٧) المهذب في عِلْم أُصول الفقْه المقارن ٣(

  م . ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الریاض، ط: الأولى،  –مكتبة الرشد 

 ، لعبد الرحمن بن محمد بن عبید االله١/٢٣٦، وأسرار العربیة ٦/٢٥١٧) الصحاح تاج اللغة للجوهري ٤(

هـ)، الناشر: دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط: ٥٧٧الأنصاري، أبو البركات، كمال الدین الأنباري (المتوفى: 

  .١/٢٤٨، والتعریفات للجرجاني ١/٣٢٠م، ومختار الصحاح ١٩٩٩ - هـ١٤٢٠الأولى، 

ن محمد ، لعبد الكریم بن علي ب٢٣٥) الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبیقاتها على المذهب الراجح صـ ٥(

م، ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠المملكة العربیة السعودیة، ط: الأولى،   -الریاض-النملة، الناشر: مكتبة الرشد 

، لعبد الكریم بن علي بن محمد النملة، دار النشر: ٣/١٤٢٧والمهذب في عِلْم أُصول الفقْه المقارن 

  م . ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠السعودیة، ط: الأولى، -الریاض –مكتبة الرشد 

  . ١٤٢٨ -٣/١٤٢٧المرجع نفسه ) ٦(

  . ٦٢-٣٠/٥٨) تاج العروس  للزبیدي مادة (عمل)، ٧(



٥٦٣ 
 

والمعاملات هي الأحكام الشرعیّة أو القانونیَّة المتعلِّقة بأمر دنیويّ كالبیع والشّراء والإجارة 

  .)١(ونحوها

المعاملة شرعاً: المعاملة تطلق على الأحكام الشرعیة التي تنظم تعامل الناس في مفهوم  ثانیاً:

، سواء في المال أو النساء، حیث قال ابن عابدین: المعاملات ما كان المقصود منها )٢(الدنیا

الأصل قضاء مصالح العباد کالبیع والكفالة والحوالة ونحوها، وقال أیضاً: والمعاملات خمسة: 

، وخصها بعض )٣(المالیة، والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات المعاوضات

  .)٤(العلماء، وهو الأقرب بتنظیم الأمور المالیة

مفهوم المعاصرة: المعاصرة: مأخوذة من العصر وهو الزمن الذي ینسب لشخص "كعصر  ثالثاً:

  .)٥(ت كالعصر الحدیث"النبي _صلى االله علیه وسلم_ أو لدولة كالدولة الأمویة أو إلى وق

مفهوم المصطلح كاملاً: المعاملات المعاصرة: "هي القضایا المالیة المستحدثة في عصرنا  ثالثاً:

  . )٦(الحاضر والتي تحتاج إلى اجتهاد فردي أو جماعي لإصدار أحكام شرعیة مناسبة لها"

   

                                                           

، والمصباح ١١/٤٧٦، ولسان العرب لابن مظور ٢/٦٢٨) المعجم الوسیط لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة ١(

  . ٢/٢٥٦، وتهذیب اللغة للأزهري۲/٤۳۰المنیر للحموي 

  . ١/٤٣٨) معجم لغة الفقهاء لقلعجي ٢(

  . ١/٧٩،٤/٥٠٠حاشیة ابن عابدین) ٣(

هـ)، الناشر: دار ١٤٠٨، للدكتور/ جواد علي (المتوفى: ٥/١٠٢) المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام٤(

  م.٢٠٠١ -هـ١٤٢٢الساقي، ط: الرابعة، 

  . ١/٣١٤) معجم لغة الفقهاء لقلعجي ٥(

الاقتصادي من منظور الاقتصاد الإسلامي  ) أثر الغرر في عقود المعاملات المعاصرة على الإستقرار٦(

  السعودیة.  -، للدكتور/ هاني بن عبد اله العزي، المدرس بجامعة نجران٧٩صـ



٥٦٤ 
 

  المبحث الخامس

  حكم الغرر وأنواعه

   المطلب الأول

  منع الغررالنصوص الواردة في 

  لقد تعددت الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة منها:

  .)١(﴾تَأْكُلُوا أَموالكَُم بينكُم بِالْباطلِ ولَا: ﴿- تعالى–الآیات الواردة في منع الغرر منها: قوله  أولاً:

عن هذه الآیات الكریمات: "وهذا یعم كل ما یؤكل بالباطل  - رحمه االله–یقول ابن تیمیة 

  .)٢(في المعاوضات والتبرعات، وما یؤخذ بغیر رضا المستحق والاستحقاق"

فیه ثلاث تأویلات: الأول: أنه لا یصرف في المحظورات. والثاني: أن المراد به أن لا 

یؤخذ بالانتهاب والغارات على عادتهم في الجاهلیة. والثالث: أن المراد بالباطل التجارات الفاسدة 

  .) ٣(یوع الجاهلیةالمألوفة عندهم في ب

وبهذا یتضح أن الغرر هو: بیع المعدوم وهو باطل بالإجماع ومنعته الشریعة الغراء، قال 

  . )٤(النووي في المجموع: بیع المعدوم باطل بالإجماع

ثانیاً: الأحادیث الواردة في الغرر: لقد تعددت الأحادیث في منع الغرر، فقد جاء عن أبي هریرة 

قال: "نَهَى رسول االله _صلى االله علیه وسلم_: "عَنْ بَیْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَیْعِ ، - رضي االله عنه–

  .)٥(الْغَرَرِ"

عن هذه البیوع  - صلى االله علیه وسلم-وجه الدلالة من الحدیث: قال الخطابي: "وإنما نهى 

  .)٦(تحصیناً للأموال أن تضیع وقطعاً للخصومة والنزاع أن یقعا بین الناس فیها"

إذا تبین أن الإضافة هنا من إضافة الموصوف إلى صفته، أو من إضافة المصدر إلى و 

  نوعه فما معنى "بیع الغرر"؟ . 

                                                           

  . ١٨٨) سورة البقرة، آیة: ١(

  . ١٦٨) القواعد النورانیة لابن تیمیة صـ ٢(

والمطیعي) ،  ، المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي۹/١٤٦، والمجموع ٦-٥/٥) الحاوي للماوردي ٣(

  هـ)، الناشر: دار الفكر.٦٧٦لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى: 

، واختلاف الأئمة العلماء لابن هبیرة ٩٢برقم ١/٢٥٧، والإقناع لابن المنذر٩/٢٥٨) المجموع للنووي ٤(

١/٤٠٥.  

/ ٣/١١٥٣والبیع الذي فیه غرر، () أخرجه الإمام مسلم في صحیحه، ك: البیوع، ب: بطلان بیع الحصاة، ٥(

١٥١٣. (  

  .٣/٨٨) معالم السنن للخطابي ٦(



٥٦٥ 
 

"البیع الذي كثر فیه الغرر، وغلب علیه حتى صار البیع یوصف ببیع  :فبیع الغرر هو

  . )١(الغرر"

 إلا أن یكون "لأن الشيء إذا كان متردداً بین معنیین لا یوصف بأحدهما دون الآخر 

  .)٣(. قال الزركشي: "إن النهي للتحریم قولاً واحداً حتى یرد ما یصرفه" )٢(أخص به وأغلب علیه"

والصحیح المختار: أن النهي الوارد في الأحادیث یعم كل بیوع الغرر سواء كان الغرر   

صفته  ، لأن الإضافة هنا قد تأتي من إضافة الموصوف إلى)٤(في محل العقد أم في صیغته

  كبیع الحصاة، أو من إضافة المصدر إلى نوعه كالمنابذة والملامسة .

  ثالثاً: هل النهي عن شئ یقتضي فساده؟ 

  .)٥(اختلف العلماء في هذا الأمر، فذهب الجمهور من الفقهاء من الحنفیة

، إلى فساد المنهي عنه، ولا یترتب علیه أي )٨(، والحنابلة)٧(، والشافعیة)٦(والمالكیة

  .)٩(رأث

                                                           

بجوار محافظة مصر، ط: الأولى،  -، الناشر: مطبعة السعادة ٥/٤١) ینظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي ١(

  هـ. ١٣٣٢

  م.١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، ٢/٧١) المقدمات الممهدات لابن رشد٢(

  .٣/٣٦٦) البحر المحیط في أصول الفقه للزركشي ٣(

  .٨٢) ینظر: الغرر وأثره في العقود للدكتور/ الصدیق الضریر صـ٤(

، ٢/٣٤٣، والبنایة شرح الهدایة ٢/١٤٥، وتبیین الحقائق للزیلعي ٥/١٠٥) ینظر: المبسوط للسرخسي ٥(

لغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (المتوفى: لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ابن حسین ا

  م.  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠بیروت، لبنان، ط: الأولى، –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة ٨٥٥

، البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، لأبي ٩/٣٧٩) ینظر: البیان والتحصیل ٦(

هـ)، ت: د محمد حجي وآخرون، الناشر: دار ٥٢٠متوفى: الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ال

  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨لبنان، ط: الثانیة،  –الغرب الإسلامي، بیروت 

، لأبي الحسین یحیى ٢/٣٨٩، والبیان في مذهب الإمام الشافعي ٤/٢١٥) ینظر: الحاوي الكبیر للماوردي٧(

هـ)، ت: قاسم محمد النوري والناشر: ٥٥٨ى: بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي (المتوف

  م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١جدة، ط: الأولى،  –دار المنهاج 

، لعلاء الدین أبو الحسن ٣٤٨/ ٤) ینظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد٨(

إحیاء التراث  هـ)، الناشر: دار٨٨٥علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 

  .العربي، ط: الثانیة، بدون تاریخ

، لجلال الدین محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهیم المحلي ١١٧) شرح الورقات في أصول الفقه صـ ٩(

هـ)، قدَّم له وحققه وعلَّق علیه: الدكتور حسام الدین بن موسى عفانة، صف ٨٦٤الشافعي (المتوفى: 

 - هـ  ١٤٢٠وتنسیق: حذیفة بن حسام الدین عفانة، الناشر: جامعة القدس، فلسطین، ط: الأولى، 

  م.  ١٩٩٩
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عن بیع الغرر   -صلى االله علیه وسلم- ، فنهیه )١(وإذا كان النهي عن شيء یقتضي فساده

عن بیع الغرر یقتضي  -صلى االله علیه وسلم- یقتضي فساد ذلك البیع، قال الباجي: ونهیه

  . )٢(فساده

 -صلى االله علیه وسلم-  الغرر یوجب فساد البیع لما روي عن رسول ااالله یقول الكاساني: 

  .   )٣(نهى عن بیع وغرر، والمنهي عنه فاسد أنه

  المطلب الثاني: أنواع الغرر:

  .   )٤(للغرر أنواع متعددة، قال ابن عبد البر: "بیوع الغرر لا یحاط بها، ولا تحصى"

  وإذا كان الغرر ممنوعاً فهل یأخذ الغرر القلیل حكم الغرر المنهي عنه؟

وهذا القسم جائز إجماعاً،  ، )٥(الناس التسامح فیه الغرر الیسیر أو القلیل هو ما من شأن

  .    )٦(ولا أثر له في صحة العقد، كأساس الدار، وقطن الجبة

إن قلیل الغرر جائز ومغتفر إجماعاً للضرورة والحاجة، لأن البیع في أصله من  والخلاصة

إلا بمشقة، وكان الأمور الحاجیة. فإن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا یمكن الاحتراز عنه 

الغرر حقیراً، والناس من شأنهم التسامح فیه، جاز البیع ونحوه من عقود المعاوضات، كالإجارة، 

  .)٧(وإلا فلا

   

                                                           

  .٥/٦٧) الحاوي الكبیر للمواردي ١(

  .٥/٤١) المنتقى شرح الموطأ للباجي ٢(

  . ٥/١٦٨) بدائع الصنائع للكاساني ٣(

  .٦/٤٥٤) الاستذكار لابن عبد البر ٤(

، لشمس الدین محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي، (المتوفى: ٣/٦٠) حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر٥(

  الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة، ط: بدون.هـ)،  ١٢٣٠

، ٩/٢٥٨، والمجموع شرح المهذب للنووي ٥/١٩٢، والذخیرة للقرافي ١٣/٤١) المبسوط للسرخسي ٦(

  .٣/٢٤١وكشاف القناع للبهوتي 

  .١٠/١٥٦) المرجع نفسه ٧(



٥٦٧ 
 

  المطلب الثالث

  الأحكام المستفادة من النصوص الواردة في الغرر

: "الغرر - رحمه االله–: النهي عن بیع الغرر وحرمته وبطلانه. قال السرخسي الحكم الأول

   .)١(حرام"

  .  )٢(: أن عقد بیع الغرر فاسد، ولا یترتب علیه أي أثر على رأي جماهیر العلماءالحكم الثاني

: أن التحریم والفساد یشملان كل بیوع الغرر، مما لا یتسامح فیه الناس، وهو مفسد الحكم الثالث

ه، ویغتفر عنه، ولا یدخل للبیع، ولا یغتفر. أما الغرر القلیل أو الیسیر فهو مما یتسامح الناس فی

  في النهي الوارد في الحدیث . 

یقول ابن رشد الحفید: "والغرر ینتفي عن الشيء بأن یكون معلوم الوجود، معلوم الصفة، 

معلوم القدر، مقدوراً على تسلیمه، وذلك في الطرفین الثمن والمثمون، معلوم الأجل أیضاً إن كان 

  . )٣(بیعاً مؤجلاً"

  المطلب الرابع

  الحِكَم المستفادة من تحریم بیع الغرر

یقول الخرشي: وعلة منع الغرر هي: "أكل أموال الناس بالباطل وقیل لما یؤدي إلیه من 

  .)٤(النزاع وقیل لعدم القدرة على تسلیمه"

عن هذه البیوع تحصیناً للأموال أن  - صلى االله علیه وسلم- وقال الخطابي: "إنما نهى 

  .)٥(لنزاع أن یقعا بین الناس فیهاتضیع وقطعاً للخصومة وا

   

                                                           

  .١٤/٣٦) المبسوط للسرخسي ١(

، لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن ٢/٢٤رح الكتاب ، واللباب في ش٨/١٣٩) البنایة شرح الهدایة للعیني ٢(

هـ)، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق ١٢٩٨إبراهیم الغنیمي الدمشقي المیداني الحنفي (المتوفى: 

لبنان، وبلغة السالك لأقرب  –حواشیه: محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: المكتبة العلمیة، بیروت 

هـ)، ١٢٤١بن محمد الخلوتي، الشهیر بالصاوي المالكي (المتوفى:  ، لأبي العباس أحمد٣/٨٦المسالك 

  .٤/٢٨٥، والمغني لابن قدامة ٥/٣٢٦الناشر: دار المعارف، ط: بدون، والحاوي الكبیر للماوردي 

  .٣/١٨٩) بدایة المجتهد لابن رشد الحفید ٣(

 . ٥/٧٥)  شرح مختصر خلیل للخرشي ٤(

  . ٣/٨٨) معالم السنن للخطابي ٥(



٥٦٨ 
 

  المطلب الخامس

  علة النهي عن بیع الغرر

؛ ویدخل فیه الجهل بذات المحل )١(الجهل بأحد عوضي البیع :الغرر المنهي عنه یعود إلى

مثل بیع شاة من قطیع، والجهل بجنس المحل مثل بیع المرء ما في كمه، والجهل بنوع المحل 

هل هو بعیر أو شاة، والجهل بصفة المحل مثل بیع الحَمِل، والجهل مثل بیع حیوان لم یتبین 

  .)٢(بمقدار المحل مثل بیع اللبن في الضرع

وذكر العدوي في حاشیته أنه اختلف في علة الغرر، فقیل: "أكل أموال الناس بالباطل، 

  . )٣(وقیل: لما یؤدي إلیه من النـزاع، وقیل: لعدم القدرة على التسلیم"

   

                                                           

، لعبداالله السكاكر، بحث منشور في مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، ١٧٣ینظر: قاعدة الغرر صـ )١(

  ه .١٤٢٨)، ٦٩، العدد (٢٢الصادرة من جامعة الكویت، السنة: 

  .١٩١،٢٠٣،٢٧١،   ١٧٨،١٨٩) ینظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي للصدیق الضریر صـ ٢(

  .١٨٣/ ٢، وحاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني ٥/٧٥للخرشي ) شرح مختصر خلیل٣(
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  سادسالمبحث ال

  ضوابط الغرر الممنوع في المعاملات المالیة

  المطلب الأول

  مفهوم ضوابط المعاملات المالیة

الفرع الأول: مفهوم الضوابط لغةً: جمع ضابط، وهو مأخوذ من الضبط، وهو لزوم الشيء 

  .)١(وحبسه

 إلا أن الفرع الثاني: مفهوم الضوابط شرعاً: لقد تنوعت العبارات في تعریف الضوابط،

أقرب هذه التعاریف إلى المقصود بها في هذا البحث أنها: قضیة كلیة تنطبق على جزئیاتها التي 

   . )٢(الضابط هو كل ما یحصر جزئیات أمر معین :ویمكن أن یقال هي من باب واحد،

الفرع الثالث والرابع: وهما التعریف بالمعاملات لغةً وشرعاً فقد تم بیانهما في هذا البحث، 

  حث الرابع (مفهوم المعاملات المعاصرة).في المب

الفرع الخامس: مفهوم المالیة لغةً:  المالیة نسبة إلى المال، وهو في اللغة اسم لما ملكته 

  ).٣من جمیع الأشیاء. وجمعه: مال وأموال(

قال ابن الأثیر: "المال في الأصل ما یملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما یقتنى 

   ).٤الأعیان، وأكثر ما یطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم"(ویملك من 

الفرع السادس: مفهوم المالیة شرعاً:  لقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعریف المال، خاصة 

  في اعتبار المنافع أموالاً.

، لأنه فیه مصلحة ویمیل الباحث إلى تعریفات جمهور الفقهاء للمال، وهو كون المنفعة مالاً 

معتبرة، وذلك لما یلي: الأول: موافقة هذا التعریف لمعنى المال في اللغة، وهو اسم لما ملكته من 

جمیع الأشیاء، والمنفعة داخل في هذه الأشیاء، مملوكة لمالك الأصل، وهي مال له. الثاني: 

ناس الأموال العینیة الطائلة جریان العرف والعادة الیوم على اعتبار المنفعة مالاً، حیث یصرف ال

 ).٥في بناء العقارات، وشراء المعدات والمركبات وغیرها طلباً لمنافعها، مثل السكن والإجارة(

                                                           

  .٧/٣٤٠) لسان العرب لابن منظور مادة (ضبط) ١(

 :، للدكتور/ یعقوب بن عبد الوهاب الباحسین، الناشر: مكتبة٦٥،٦٦،٦٧، ٥٨القواعد الفقهیة صـ )٢(

 م .١٩٩٨-هـ١٤١٨المملكة العربیة السعودیة، ط: الأولى،  - الریاض-الرشد

 .٦٣٥/ ١١) لسان العرب لابن منظور ٣(

 .٣٧٣/ ٤) النهایة في غریب الحدیث لابن الأثیر ٤(

، رسالة دكتوراه، لصالح بن عثمان بن عبد العزیز الهلیل، ٢٨-١/٢٧) توثیق الدیون في الفقه الإسلامي ٥(

 م . ٢٠٠١ -ه ١٤٢١السعودیة، ط:  -جامعة الإمام محمد بن  سعود الإسلامیة، الریاض
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 الأصل في المعاملات :الفرع السابع: جملة الضوابط الشرعیة: وأصول هذه الضوابط هي

، ومنع الظلم، ومنع الغرر، ومنع الربا، ومنع المیسر، والصد ق، والأمانة، وسد الذرائع، الحِلُّ

والذي یتعلق من هذه الأصول بموضوع البحث هو منع الغرر، ومنع المیسر من الغرر وقد سبق 

  .)١(الحدیث عنهما

  المطلب الثاني

  ضابط الغرر الممنوع في المعاملات المالیة

صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ -قال: "نَهَى رَسُولُ االلهِ  -رضي االله عنه-الأصل في ذلك ما رواه أبو هریرة

، وقد دخل تحت هذا النهي مسائل كثیرة؛ فمن ذلك )٢(عَنْ بَیْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَیْعِ الْغَرَر" - وَسَلَّمَ 

، وبیع الثمر قبل بدو صلاحه، وبیع )٥(، والمضامین)٤(، والملاقیح)٣(النهي عن بیع حَبَل الحَبَلة

المعجوز عن تسلیمه، كبیع الطیر في الهواء، ونحو ذلك من ، وبیع )٧(، وبیع المنابذة)٦(الملامسة

، المجهول العاقبة، الدائر بین العطب والسلامة، سواء كان )٨(البیوع التي هي نوع من الغرر

  . )٩(الغرر في العقد أو العوض أو الأجل

                                                           

  ، للدكتور/ خالد ابن عبداالله المصلح.    ١٥) الحوافز التجاریة التسویقیة  وأحكامها في الفقه الإسلامي صـ ١(

ب: بطلان بیع الحصاة، والبیع الذي فیه غرر،  -) أخرجه الإمام مسلم في صحیحه، ك: البیوع٢(

)٣/١١٥٣/١٥١٣.(  

، وجمهرة ٣/٢٣٧ینظر: العین للخلیل الفراهیدي  .بطن الناقة) حَبَل الحبلة: بفتح الجمیع، الولد الذي في ٣(

  .٣٣٤/ ١.، والنهایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر١/٢٨٣اللغة 

، والنهایة في غریب ٤/٣٤ینظر: تهذیب اللغة للأزهري  .) الملاقیح: وهو ما في بطون النوق من الأجنة٤(

  .٤/٢٦٣، ٣/١٠٢الحدیث لابن الأثیر 

، والنهایة في ٤/٣٤مین: جمع مضمون، وهو ما في أصلاب الفحول. ینظر: تهذیب اللغة للأزهري ) المضا٥(

/ ٢، مادة (ضمن)، والمصباح المنیر للحموي، مادة (ض م ن)، ١٠٢/ ٣غریب الحدیث لابن الأثیر

بیدي٣٦٤   . ٧/٩٥، وتاج العروس للزَّ

مست ثوبك، فقد وجب البیع. ینظر: تهذیب ) الملامسة: من اللمس، وهو أن یقول إذا لمست ثوبي، أو ل٦(

، مادة (لمس)، والمصباح ٤/٢٦٩، والنهایة في غریب الحدیث لابن الأثیر ١٢/٣١٦اللغة للأزهري 

  ، مادة (ل م س). ٢/٥٥٨المنیر للحموي

) المنابذة: من النبذ، وهو أن یقول الرجل لصاحبه: إذا نبذت متاعك، أو نبذت متاعي، فقد وجب البیع. ٧(

  ، مادة (نبذ).٥/٦، والنهایة في غریب الحدیث لابن الأثیر١٤/٣١٧ظر: تهذیب اللغة للأزهري ین

، والموافقات للشاطبي ٥/٧١٦، وزاد المعاد لابن القیم١٦٩ص ) القواعد النورانیة لابن تیمیة٨(

٢/٥٢٢،٣/٤١٧.  

مام الحافظ: أبي ، للإ٢٤٥ -٢/٢٤٤، والمعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض ٥/٤١) المنتقى للباجي ٩(

ه، الناشر، دار الوفاء المنصورة، ٥٤٤الفضل عیاض بن موسي بن عیاض الیحصبي، المتوفي 

  م .٢٠٠٥ -ه١٤٢٦الناشر: الثالثة، 
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 ومما تجدرُ الإشارة إلیه أن نهي الشارع عن الغرر الممنوع لا یمكن حمله على الإطلاق

الذي یقتضیه لفظ النهي، بل یجب النظر إلى مقصود الشارع فیه لا إلي اللفظ المجرد؛ فإن ذلك 

، إذ لا تكاد تخلو معاملة من شيء )١(یؤدي إلى إغلاق باب البیع، ولیس ذلك مقصوداً للشارع

أوصافاً للغرر المؤثر، والمانع من صحة  -رحمهم االله-اشترط العلماء  ، ولذلك)٢(من الغرر

  ـ    :المعاملة، لابد من وجودها، وهي كما یلي

  . )٣(أو العرف أن یكون الغرر كثیراً وغالباً على العقد بحكم الشرع :أولاً 

  . )٤(أن یكون التحرز من الغرر بغیر مشقة أو حرج :ثانیاً 

   .)٦(، عامة شدیدة تنزل منزلة الضرورة)٥(ألاَّ تدعو إلى الغرر حاجة :ثالثاً 

أن یكون الغرر في عقود  :. خامساً )١(ن الغرر أصالة في العقد غیر تابع لهأن یكو  :رابعاً 

  .)٢(المعاوضات، وما فیه شائبة معاوضة كالنكاح

                                                           

  .٤١٨ -٣/٤١٧) الموافقات للشاطبي ١(

، لجلال الدین عبداالله بن نجم بن شاس، ت: د/ محمد أبو الأجفان وعبد ٢/٥٢٤) عقد الجواهر الثمینة ٢(

هـ، والمنتقى ١٤١٥لبنان، الناشر: الأولى، -الحفیظ منصور، دار الغرب الإسلامي، بیروت

  .٥/٤١للباجي

، وقرار المعاییر الشرعیة للمؤسسات الإسلامیة، لهیئة ٣/١٧٣) ینظر: بدایة المجتهد لابن رشد الحفید ٣(

، ضابط الغرر ٥٠٤) صـ٣١المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، المعیار الشرعي رقم: (

م، ٢٠٠٧تمبرسب١٢-٨ - هـ١٤٢٨رمضان ١-شعبان ٢٦المفسد للمعاملات المالیة، المنعقد بتاریخ: 

المملكة العربیة السعودیة، والفقه الإسلامي وأدلته (الشامل للأدلة الشرعیة والآراء -مكة المكرمة

، للدكتور/ وهبة ٥/٣٤٢٩المذهبیة وأهم النظریات الفقهیة وتحقیق الأحادیث النبویة وتخریجها) 

كلّیَّة الشَّریعة، الناشر:  -مصطفى الزحیلي، أستاذ ورئیس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق 

 دمشق، ط: الرابعة، بدون تاریخ.–سوریَّة-دار الفكر 

) ینظر: قرار المعاییر الشرعیة للمؤسسات الإسلامیة، لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة ٤(

نعقد ، ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالیة،  الم٥٠٤) صـ٣١الإسلامیة، المعیار الشرعي رقم: (

المملكة العربیة -م، مكة المكرمة٢٠٠٧سبتمبر١٢-٨ -هـ١٤٢٨رمضان ١-شعبان ٢٦بتاریخ: 

  السعودیة.

) الحاجة: "فمعناها أنها مُفتَقرٌ إلیها من حیث التوسعة ورفع الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة ٥(

الحَرَجُ والمشقَّة، ولكن لا یبلغُ  -على الجملة–اللاحقة بِفَوتِ المطلوبِ، فإذا لم تُراعَ دخلَ على المكلَّفین 

  .٢١/ ٢مَبلَغَ الفسادِ العاديِّ المُتَوَقَّع في المصالحِ العامة" الموافقات للشاطبي 

) ینظر: قرار المعاییر الشرعیة للمؤسسات الإسلامیة، لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة ٦(

، ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالیة،  المنعقد ٥٠٤) صـ٣١الإسلامیة، المعیار الشرعي رقم: (

المملكة العربیة -م، مكة المكرمة٢٠٠٧سبتمبر١٢-٨ -هـ١٤٢٨رمضان ١-شعبان ٢٦بتاریخ: 

  .٥/٣٤٢٩السعودیة، والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور/ وهبة مصطفى الزحیلي 



٥٧٢ 
 

  الفصل الثاني

  تطبیقات على الغرر المنهي عنه

  في المعاملات المعاصرة 

  المبحث الأول

  عقود الصیانة

  المطلب الأول

  مفهوم عقود الصیانة لغةً وشرعاً 

  الفرع الأول: مفهوم الصیانة لغةً: 

مصدر صان، یصون، صوناً، وصیانةً، بمعنى الحفظ والوقایة، وصان  الصیانة لغةً:

 . )٣(الشيءَ إذا حفظه في مكان أمین، وصان عرضه إذا وقاه مما یعیبه

  الفرع الثاني: مفهوم الصیانة شرعاً:

من حیث المعنى والمفهوم، وتبدل  والصیانة كمصطلح لم تكن معروفةً  قدیماً، لكنها عرفت

، وقد سمى الفقهاء قدیماً الإصلاحات التي تجري لبعض )٤(مفهومها حسب الزمان والمكان

  ، ولم یستعملوا مصطلح الصیانة.)٦(، والعمارة)٥(الأعیان بالمرمة

وتعددت التعاریف المعاصرة لعقد الصیانة،  فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن عقد 

: "عقد معاوضة یترتب علیه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي الصیانة هو

                                                                                                                                                                      

یئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة ) ینظر: قرار المعاییر الشرعیة للمؤسسات الإسلامیة، له١(

، ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالیة،  المنعقد ٥٠٤) صـ٣١الإسلامیة، المعیار الشرعي رقم: (

المملكة العربیة -م، مكة المكرمة٢٠٠٧سبتمبر١٢-٨ -هـ١٤٢٨رمضان ١-شعبان ٢٦بتاریخ: 

  .٥/٣٤٢٩فى الزحیلي السعودیة، والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور/ وهبة مصط

) ینظر: قرار المعاییر الشرعیة للمؤسسات الإسلامیة، لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة ٢(

، ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالیة،  المنعقد ٥٠٤) صـ٣١الإسلامیة، المعیار الشرعي رقم: (

المملكة العربیة -لمكرمةم، مكة ا٢٠٠٧سبتمبر١٢-٨ -هـ١٤٢٨رمضان ١-شعبان ٢٦بتاریخ: 

  .٥/٣٤٢٩السعودیة، والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور/ وهبة مصطفى الزحیلي 

، ومختار الصحاح ٣٦٥، وأساس البلاغة للزمخشري صـ  ١٣/٢٥٠) ینظر: لسان العرب لابن منظور ٣(

  .١٨١للرازي صـ

؛ وتخفیض تكالیف الفجوة ٣،١٤٩) ینظر: ترشید عملیات الصیانة بالأسالیب الكمیة لسامي قنطقجي صـ٤(

، لمصطفى رسالة ماجستیر، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، كلیة ٨٢بین الطاقة الإنتاجیة والطلب صـ 

  .م٢٠٠٦العلوم الاقتصادیة قسم العلوم التجاریة، سنة: 

 .  ٣/٥١٤، والمدونة للإمام مالك  ١٦/٣٤) ینظر: المبسوط للسرخسي ٥(

 .  ٢/٤٠٤، وأسنى المطالب للسنیكي ٣/٣٢٣للزیلعي ) ینظر: تبیین الحقائق ٦(
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في مقابل عوض معلوم، وقد یلتزم فیه  شيء آخر من إصلاحات دوریة أو طارئة لمدة معلومة

  .)١(الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد"

عین على الحالة التي وأما المفهوم المعاصر للصیانة فهو: مجموعة الأعمال اللازمة لبقاء 

  . )٢(تصلح فیها لأداء الأعمال المرادة منها

النوع الأول: صیانة وقائیة أو دوریة، بمعنى أن الصائن  الفرع الثالث: أنواع الصیانة:

یكشف على الشيء المصون بشكل دوري؛ للتحقق من سلامته والتأكد من أنه یعمل بصورة 

الصائن یقوم بإصلاح عطل فني غیر متوقع، وقد صحیحة. الثاني: صیانة طارئة، بمعنى أن 

  .)٣(یضاف إلیه إبدال القطع التالفة

   

                                                           

)، المنبثق عن منظمة المؤتمر ٦/١١(١٠٣، قرار رقم: ٢١٠) ینظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي صـ ١(

من رجب  ٣٠ -٢٥الاسلامي المنعقد في مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرین، من 

  م.١٩٩٨نوفمبر ١٩ - ١٤هـ الموافق ١٤١٩

  .٢٧٩) معجم لغة الفقهاء لقلعجي صـ٢(

السعودیة، -، رسالة دكتوراه، لعبد الرحمن بن عاید بن خالد العاید، الریاض٣٣٢) ینظر: عقد المقاولة صـ ٣(

  م.    ٢٠٠٤-ه١٤٢٥ط: الأولى، 
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  المطلب الثاني

   الفقهي لعقد الصیانة التكییف

  وأراء العلماء فیه وحكمه

: التكییف الفقهي لعقد الصیانة وأراء العلماء فیه: لقد اختلف المعاصرون في الفرع الأول

أن عقد الصیانة یُكیف على أنه عقد إجارة الأجیر  تكییفه على خمسة أقوال:ـ الأول:

. الثالث: تكییف ) ٢(.الثاني: تكییف عقد الصیانة على أنه عقد إجارة الأجیر الخاص)١(المشترك

، على )٤(. الرابع: تكییف الصیانة على أنه عقد تأمین تجاري)٣(الصیانة على أنها جعالة

. الخامس: تكییف عقد الصیانة على أنه عقد مستقل تماماً یمتاز بخصائص مستقلة. ) ٥(الأشیاء

ومعنى ذلك أنهم رأوا أن عقد الصیانة لا یشبه تمام الشبه أیا من العقود المشابهة له، فیصعب 

  .)٦(تطبیق أحكام هذه العقود على الصیانة

از بخصائص مستقلة؛ لأن والراجح أن عقد الصیانة یكیف على أنه عقد مستقل تماماً یمت

لجعالة  أو الة ولمقاع أو الاستصنارة أو الإجااكود لعقض ابعن بیوبینه ن كاوان لصیانة د اعق

د من هذه حت أتحدرج  ینأن لا ینبغي ك لذل؛ و ر موجودةلتشابه غیأن حقیقة الا إر تشابه كبی

   .دیدجدث ومستحد مستقل نه عقأجیح تكییفه على رلى تولأإنه من ابل العقود، 

مستقل د لصیانة عقد اعقأن لى إسابقاً بین تد لق: حكم عقد الصیانة: الفرع الثاني

د آخر بغیره من العقود ناً بعقرمقترداً، أو منفداً عقون یكددة، وقد ه متعورصدث، وأن مستحو

ك. ویختلف حكمه باختلاف صوره المتعددة، والتي لذ غیر أولة ولمقاا ع أولاستصنارة أو الإجاكا

  الصور التالیة:ـمنها 

                                                           

، وعقود ١١/٣٣٠بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، عقود الصیانة للسلامي  ) ینظر: الأبحاث الأتیة النمشورة١(

 .    ٣٩٨/ ١١، وعقود الصیانة للزرقاء والسویلم ٣٤٨/ ١١الصیانة للضریر

 .    ١١/٣٥٣) عقود الصیانة للضریر، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢(

، وعقود ٣٢٩/ ١١الإسلامي، عقود الصیانة للسلامی ) ینظر: الأبحاث الأتیة المنشورة بمجلة مجمع الفقه ٣(

؛ وبحوث فقهیة في قضایا ٤٠١/ ١١، وعقود الصیانة للزرقاء والسویلم ١١/٣٥٣الصیانة للضریر 

 .    ٢/٧٤٥اقتصادیة معاصرة للدكتور/ محمد الأشقر 

 .٤٠٠/ ١١) ینظر: عقود الصیانة، للزرقاء والسویلم، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤(

) التأمین التجاري: هو عقد یلتزم فیه المؤمن مقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي ٥(

اشترط التأمین لصالحه مبلغاً من المال أو إیراداً مرتباً أو أي عوضن مالي آخر في حالة وقوع الحادث 

لیة یؤدیها المؤمن له للمؤمن، ویتحمل أو تحقق الخطر المبین بالعقد؛ وذلك نظیر قسط أو أیة دفعة ما

مقتضاه المؤمن تبعة مجموعة من المخاطر بإجراء المقاصة بینها وفقاً لقوانین الإحصاء. ینظر: البحوث 

 . ٤/٣٠٢العلمیة لهیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة 

 .    ١١/٣٩٨،٤٠٩لفقه الإسلامي ) ینظر: عقود الصیانة للزرقاء والسویلم، بحث منشور في مجلة مجمع ا٦(
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: أن تكون الصیانة تابعةً لعقد آخر، فهي حینئذ شبیهة بالضمان من البائع، الصورة الأولى

وإن وجد بینهما بعض الفرق، والصیانة التابعة جائزة كذلك سواء كانت دوریة أو طارئة؛ لأن 

ابع ما لا یغتفر الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولأن الحاجة داعیة إلیها، ویغتفر في التو 

  .)١(في الأصول

: المتابعة الدوریة بعقد مستقل، بحیث یتفق على مواعید الصیانة وماذا الصورة الثانیة

تشمل من الأعمال، كتنظیف الأجهزة، وإعلام رب العمل بعد كل متابعة بما لاحظ، ونحو ذلك، 

على أجرته مقدماً. أما إن فهذا العقد جائز؛ لأن العمل هنا معلوم لا جهالة فیه فیصح الاتفاق 

اشتمل العقد على تغیر الأشیاء المتهالكة فله حالتان: الأولى: أن یعلم وقت تغیرها سلفاً، فیصح 

العقد لعدم الجهالة. الثانیة: ألا یعلم وقت تغیرها سلفاً ولا یمكن التنبؤ به، فلا یصح العقد حینئذ 

یقوم ربّ العمل بشراء الأدوات أو توكیل  لجهالة المعقود علیه. ولا بد لتصحیح العقد من أن

  الصانع بشرائها وتكون قیمتها مستقلة عن الأجرة.

الصیانة الطارئة بعقد مستقل، بحیث یتفق على أن یبادر الصائن إلى  الصورة الثالثة:

إصلاح خلل أو عطل كلّما حدث، وهذه الصورة لها حالتان: الأولى: أن یتفقا على أن یقوم 

الإصلاحات ثم یحسب ساعات العمل ثم تكون الأجرة على حسب الساعات، الصائن بعمل 

ویكون المعقود علیه مجرد العمل أما ما یحتاج إلیه من قطع غیار فیقدمه ربُّ العمل، فهذا العقد 

  صحیح لاشتماله على عمل معلوم لا جهالة فیه. 

ما حدث عطل مقابل مبلغ الحالة الثانیة: أن یتفقا على أن یقوم الصائن بعمل الإصلاحات كل

  .)٢(مقطوع لمدة معینة، فهذا العقد لا یصح؛ لجهالة العمل المعقود علیه

  المطلب الثالث

  لصیانةود افي عقرر لغصور ا

تبین أن عقود الصیانة بها غرر وجهالة تتمثل في أثمان ومقدار العمل المطلوب وقطع 

الغیار المطلوب استبدالها عند الحاجة، وفي أثمان وكمیة المواد الاستهلاكیة ومواعید احتیاجها، 

د الصیانة، وجهالة في معیار الصیانة، وتحمل الصائن تدریب ضعة لعقت الخالآلاوجهالة في ا

التطورات الفنیة أوالقنیة وأثمانها ومواعید اكتشافها، جهالة في عند مالك الآلات، و العاملین

لها على ر ة لا تأثیـلجهالاه ـذهومع ذلك فإن  ،لصیانةابأعمال للقیام مة زللات الآلااجهالة في و

  ـد.لعقاا ـل بهطـبیة لا یبـة نسـبل هي جهالد، لعقاصل أ

                                                           

  .    ٣٣١) الحوافز التجاریة التسویقیة للدكتور/ خالد بن عبداالله المصلح صـ ١(

، وعقود الصیانة للدكتور/ منذر قحف ٣٤٣، ٣٣٩،٣٤٠)  ینظر: عقد المقاولة لعبد الرحمن العاید صـ ٢(

 . ٦صـ
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  المبحث الثاني

  المسابقات التجاریة

  المطلب الأول

  مفهوم المسابقات التجاریة

مفهوم المسابقات لغةً هي: مصدر لفعل رباعي: سابق، من باب ضرب، على وزن مفاعلة أولاً: 

من السبق بمعنى التقدم في كل شيء، والمسابقة: سابقه سباقاً ومسابقة، وسَبَقَ یَسْبقٌ سَبقاً 

  .)١(والسَّبَق، ما یجعل من المال رهناً على المسابقة

: مفهوم المسابقات شرعاً: المسابقة في الشرع لها معنیان. الأول: المعنى العام للمسابقة لم ثانیاً 

یخرج المعنى اللغوي لها وهي: "الإسراع إلى الشئ لتحصیل التقدم على الغیر في الوصول 

: المعنى الخاص للمسابقة فقد خصها الفقهاء بالمسابقة بین الناس في ركوب الثاني. )٢(إلیه"

الخیل والإبل ونحوها. وتعددت عبارات الفقهاء في تعریفها فمنها: قال الكاساني: "أن یسابق 

  .)٣(الرجل صاحبه في الخیل أو الإبل ونحو ذلك، فیقول: إن سبقتك فكذا أو إن سبقتني فكذا"

اریة لغةً:  مفهوم التجارة لغةً: هي مشتقة من الفعل تَجَرَ یَتْجَرُ تَجْراً وتِجَارَةً أي: مفهوم التجثالثاً: 

  . )٤( بَاعَ واشترى، وَالْجمع: تِجَار، والتِّجَارَةُ: تقلیب المال لغرض الربح

، : مفهوم التجاریة شرعاً: إن تعریفات الفقهاء للتجارة في الشرع لا تختلف عن معناها اللغويرابعاً 

  . )٥(فهي تدور حول تعریف واحد وهو: "تقلیب المال بالبیع والشراء لغرض الربح"

وقد عرفها أهل الاقتصاد بأنها: "شكل تبادلي غیر متكافئ بین السلعة ومشتریها، غایتها 

  . )٦(الربح السریع، بتحویل السلعة إلى مال وتثمیر المال في سلعة أخرى"

كمصطلح مركب: من خلال تتبع كتابات أهل الاقتصاد في  ةمفهوم المسابقات التجاری خامساً:

المغالبات التي یقیمها  كتب التسویق یمكن أن یكون مفهوم مصطلح المسابقات التجاریة: هو

                                                           

ن لابن خلیل الفراهیدي مادة (سبق)، ، والعی١٠/١٥٢) لسان العرب لابن منظور، مادة (س ب ق) ١(

٥/٨٥ . 

 .٤٢٤) معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي صـ٢(

 .٢/٢٧٧، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي٦/٢٠٦) ینظر: بدائع الصنائع للكاساني ٣(

 .٤/١١، ولسان العرب لابن منظور ١/٣٤١) ینظر: مقاییس اللغة لابن فارس ٤(

، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد ٦/١٣، ومواهب الجلیل للحطاب ٣٨١/ ١للأنصاري) ینظر: أسنى المطالب ٥(

 .١٢١رواس قلعجي صـ 

 . ٥٥) معجم المصطلحات الإقتصادیة لخلیل أحمد خلیل صـ ٦(
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أصحاب السلع والخدمات، لجذب المشترین إلى أسواق أو متاجر معینة، أو الترویج للسلع، أو 

  .)١(خدمات معینة، أو تنشیط المبیعات

  المطلب الثاني

  صور من المسابقات التجاریة منها

"مسابقات المحلات التجاریة التي یقوم المتسابق بشراء قسیمة أسئلة، ثم یقوم بالإجابة على  -١

علیها، ومن ثم یضعها في صندوق مخصص لیتم إجراء قرعة علیها، ولا یستطیع الراغب 

رط الشراء من المحل الذي ینظم الدخول فیها إلا بشراء قسیمة هذه المسابقة، أو یشت

  .المسابقة، ونحو ذلك

مسابقات المحلات التجاریة التي یقوم المتسابق بتعبئة القسیمة الموجودة عند المحاسب  -٢ 

باسمه، وعنوانه، ووسیلة الاتصال علیه، ونحو ذلك فقط، من دون أي عمل، ومن ثم 

للقسیمة، بل قد تجد القسائم یضعها في صندوق لیتم إجراء قرعة علیها، من دون شراء 

منثورة على طاولة المحاسب بأعداد كبیرة، ویستطیع المتسابق تعبئة عدداً من القسائم بعدد 

   .أفراد أسرته

مسابقات المحلات التجاریة التي تقوم بإعطاء رقم لكل مشتري بمبلغ معین، ثم یجرى سحب  -٣

   .على هذه الأرقام، والذي یخرج رقمه یفوز بجائزة

مسابقات تكون بطرح أسئلة على الملأ عن طریق القنوات الفضائیة، أو الإنترنت أو قنوات  -٤ 

التواصل الاجتماعي، أو غیر ذلك، ومن یرغب المشاركة والإجابة على الأسئلة یقوم 

)، ولا یمكن المشاركة إلا بالاتصال بالرقم ٧٠٠بالاتصال على رقم معین، مثل الرقم (

الرقم یترتب علیه دفع مبالغ غیر معتادة، ویكون منظم المسابقة له المعین، والاتصال ب

  نصیب من قیمة الاتصال.

  مسابقات رسائل الجوال، وهي كالصورة السابقة، تكون بطرح أسئلة على الملأ.- ٥

مسابقات الصحف التي یستلزم على المتسابق استخدام الصحیفة ذاتها للدخول في المسابقة، - ٦

  قسیمة یقوم بالإجابة علیها.كأن یكون فیها 

بطاقات الفنادق، ونقاط الطیران، والمحلات التجاریة، التي یكون بها جمع للنقاط، فإذا جمع  -٧ 

  .)١عدد من نقاط، أو البطاقات یدخل في سحب"(

                                                           

، لزیاد ١٩٥-١٩٤؛ ومبادئ التسویق صـ ٤٩٩-٤٩٨/ ٢) ینظر: إدارة التسویق للدكتور/ صادق بازرعة ١(

م، ٢٠٠١الأردن، دار صفاء للنشر والتوزیع  -عمان-داالله عبدالسلام، محمد الشرمان وعبدالغفور عب

، للدكتور/ زكریا أحمد عزام وآخرین، دار ٣٨٩ومبادئ التسویق الحدیث بین النظریة والتطبیق صـ 

 م.٢٠٠٨ -هـ١٤٢٨الأردن، ط: الأولي،  -عمان –المیسرة للنشر والتوزیع 
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  المطلب الثالث

  أنواع المسابقات التجاریة

سمین . الأول: أن یكون : مسابقات تتضمن عملاً من المتسابقین وتنقسم إلى قالنوع الأول

الاشتراك في المسابقة لیس مشروطاً فیه الشراء. الثاني: أن یكون الاشتراك في المسابقة مشروطاً 

  فیه الشراء.

  : مسابقات لا تتضمن عملا من المتسابقین وینقسم هذا النوع إلى قسمین .النوع الثاني 

فیه الشراء. الثاني: أن یكون  : أن یكون الاشتراك في المسابقة لیس مشروطأالأول

  .    )٢(الاشتراك في المسابقة مشروطةً فیه الشراء

  المطلب الرابع

  حكم المسابقات التجاریة

 النوع الأول: وهو المسابقات التي تتضمن عملاً من المتسابقین.

سابقات القسم الأول: أن یكون الاشتراك في المسابقة لیس مشروطاً فیه الشراء، وهذا النوع من الم

بدون بذل عوض على الأصل وهو الإباحة، ولیس فیها ما یحرمها، فإذا وجد بذل العوض فینقلها 

 للتحریم لوجود المحرم، وذلك لعدة أسباب أهمها:

لایخفى أن الأصل في المعاملات الإباحة، فتظل على أصلها ما لم یرد دلیل على  -١ 

 التحریم.

بیل بذل العوض من غیر المتسابقین، فالجهة المنظمة یعد هذا النوع من المسابقات من ق -٢ 

 .)٣للسباق، هي التي تقوم بتقدیم العوض (الجائزة) للفائز من المتسابقین(

غالباً ما تهدف الشركات والجهات المنظمة للمسابقة إلى الترویج لسلعها، واكتساب الشهرة  -٣ 

  .)٤(وهذا لا حرج فیه

مشروطاً في الاشتراك في المسابقة، وهذا النوع یكون على القسم الثاني: أن یكون الشراء 

  حالتین:ـ

                                                                                                                                                                      

فقهیة معاصرة، لعبد الرحمن بن محمد بن عبد العزیز الرمیح، جامعة ) ینظر: المسابقات التجاریة دراسة ١(

أم القرى، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، قسم الفقه، بحث منشور في حولیة كلیة الدراسات 

 م.  ٢٠١٧ ، العدد السابع٢٠٣٧-٢٠٣٦جامعة الأزهر صـ - الإسلامیة والعربیة للبنات بالزقازیق

 .  ١٥٠-١٤٨التسویقیة للدكتور/ خالد بن عبد االله المصلح صـ ) الحوافز التجاریة ٢(

، لعبد الرحمن بن محمد بن عبد العزیز ٢٠٤٧) ینظر: المسابقات التجاریة دراسة فقهیة معاصرة صـ ٣(

جامعة الأزهر، العدد -الرمیح، بحث منشور في حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالزقازیق

 م.  ٢٠١٧ السابع

 .  ٥٣) المسابقات التجاریة في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها المعاصرة لفراس محمد رضوان صـ٤(
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الحالة الأولى: وهي أن تزید الجهة المنظمة للمسابقة في ثمن السلعة، وهذه الحالة لا شك 

في حرمتها؛ لأنها من قبیل القمار؛ لأن المشترك في المسابقة، إنما یدفع زیادة عن ثمن السلعة؛ 

  . )١(یكون أمره دائر بین الغرم والغنم وهذه هي حقیقة القمارللاشتراك في المسابقة ف

الحالة الثانیة: وهي أن لا تزید الجهة المنظمة للمسابقة في ثمن السلعة، وهذه المسألة 

  محل خلاف بین العلماء المعاصرین ولهم فیها قولان:

وممن قال  القول الأول: وذهب أصحابه إلى عدم جواز الاشتراك في مثل هذه المسابقات.

، )٢(بهذا بعض العلماء المعاصرین منهم: اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة  العربیة السعودیة

  .)٣(والدكتور/ محمد عثمـان شـبیر

القول الثاني: وذهب أصحابه إلى جواز الاشتراك في مثل هذه المسابقات، وممن قال 

  .)٦(، ودار الإفتاء الفلسطینیة)٥(، ودار الإفتاء الأردنیة)٤(بهذا: دار الإفتاء المصریة

 النوع الثاني: المسابقات التي لا تتضمن عملاً من المتسابقین وتنقسم إلى قسمین:

القسم الأول: ألا یكون الاشتراك في المسابقة مشروطاً بالشراء. وهذا النوع من المسابقات 

 جائز، وذلك للأسباب التالیة:ـ

 المعاملة أبعد ما تكون عن الحرام.الأصل في المعاملات الإباحة فهذه  -١

                                                           

، والحوافز ٢٧صـ  محمد عثمان شبیرل أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي) ینظر: ١(

؛ بحث منشور على موقع مكتبة نور، تاریخ الإنشاء ١٧٥التجاریة التسویقیة للمصلح صـ

تحمیل كتاب الحوافز التجاریة التسویقیة وأحكامها م:١٥/٢/٢٠٢٣م، تاریخ الدخول: ٢٠/١٠/٢٠٠٣

 .  (noor-book.com) مكتبة نور - PDF في الفقه الإسلامي

، المجلد الخامس عشر، ١٨٢اللجنة الدائمة والرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء صـ  ) ینظر: فتاوى٢(

) جمع وترتیب: أحمد بن عبد الرازق الدویش، الناشر: رئاسة إدارة ١٨١٧٢)، فتوى رقم: (٣البیوع (

المملكة العربیة السعودیة، دار المؤید،  -الریاض –الإدارة العامة للطبع  -البحوث العلمیة والإفتاء 

 بدون تاریخ .

  .٢٢صـ  محمد عثمان شبیرد/  في ضوء الفقه الإسلامي أحكام المسابقات المعاصرةینظر:  )٣(

)، بشأن ٥٥٤٠فتوى الأستاذ الدكتور/ شوقي إبراهیم علام، رقم: ( ) ینظر: فتاوى دار الإفتاء المصریة،٤(

م، على الرابط ٢٧/٢/٢٠٢٣الدخول: م، تاریخ ٣٠/٨/٢٠٢١حكم مسابقات للخیل والإبل، بتاریخ 

  التالي:

 (dar-alifta.org) دار الإفتاء - دار الإفتاء المصریة  - الفتاوى  -سابقات للخیل والإبل حكم عمل م

  م:٢٥/٨/٢٠٢١م، تاریخ الدخول ١٩/٥/٢٠٠٩)، ٢٦٨( :) دار الإفتاء بالأردن، رقم الفتوي٥(

https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=268#YvPFmHZBzIU. 

، تاریخ الدخول ٢٠١٩أبریل ٣) دار الإفتاء الفلسطینیة، كلیة الشریعة، جامعة النجاح الوطنیة، ٦(

 /https://fatwa.najah.edu/ar/question/ref-728425م: ٢٥/٨/٢٠٢١
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الجائزة التي یحصل علیها المتسابق، إنما هي هبة من الجهة المنظمة، وتملیك للهدیة  -٢

  . )١(بدون عوض من طرف واحد، فلا تدخل في القمار

: أن یكون الاشتراك في المسابقة مشروطاً بالشراء، وقد اختلف العلماء المعاصرون القسم الثاني

  لمسألة على فریقین:في هذه ا

: وذهب أصحابه إلى عدم جواز الاشتراك في هذا النوع من المسابقات، وممن قال الفریق الأول

  .)٣(، والشیخ/ ابن باز)٢(بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة

بشرطین:ـ : وذهب أصحابه إلى جواز الاشتراك في هذا النوع من المسابقات، الفریق الثاني

الثاني: عدم رفع الثمن من أجل  الأول: ألا تشتري السلعة من أجل الاشتراك في المسابقة.

   المسابقة. 

  المطلب الخامس

  ضوابط المسابقة التجاریة

 الضوابط الشرعیة التي یجب أن تراعي في هذه المسابقات وهي:ـ

  . )٤("أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة" -١

  . )٥("أن تحقق المسابقة مقصداً من المقاصد المعتبرة شرعاً" -٢

                                                           

 .  ٢٨صـ  محمد عثمان شبیرل أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي) ١(

)، والرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء، جوائز المتسابقین، ٢٩٠٠اللجنة الدائمة: فتوى رقم ( ) ینظر:٢(

 ه: ١٤٤٤رجب  ٢٧السبت، 

https://www.alifta.gov.sa/Ar/IftaContents/Pages/FatawaDetails.aspx?cultStr=ar&IndexI

temID=87023&SecItemHitID=96249&ind=21&Type=Index&View=Page&PageID=55

89&PageNo=1&BookID=3&Title=DisplayIndexAlpha.aspx#%d8%a7%d9%84%d9%

85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a9%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a7

%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%aa%d

9%8a%d8%aa%d9%88%d8%b2%d8%b9%d9%81%d9%8a%d9%87%d8%a7 

 .  ٧١٨-٧١٧، ٦٩٢بد الرحمن الجریسي صـ ) فتاوی علماء البلد الحرام للدكتور خالد بن ع٣(

)، المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي ١/١٤(١٢٧) ینظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم: ٤(

 - ١١هـ الموافق ١٤٢٣ذو القعدة  ١٣حتى  ٨المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة دولة قطر من 

 .٢٦٥-٢٦٤صـ بطاقات المسابقات  م، بشأن ٢٠٠٣ینایر/ ١٦

، مكتبة ۹۷۱-۲/۹۷۰وینظر: فقه المعاملات المالیة الحدیثة للدكتور عبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان  

 م.  ٢٠١٦ -هـ١٤٣٧الرشد، ط: الرابعة، 

م، ١٦/١/٢٠٠٣-١١) ینظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة عشرة، الدوحة (قطر)، من ٥( 

 .  ٢٦٥-٢٦٤أن بطاقات المسابقات صـ )، بش١/١٤( ١٢٧قرار رقم 
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  . )١("أن لا یكون العوض فیها من جمیع المتسابقین إلا بوجود محلل" -٣

  . )٢"("ألا یترتب علیها ترك واجب أو فعل محرم -٤

"لابد من وضوح المسابقة وضوحاً تاماً من إعلام ابتداء الغایة وانتهائها وتحدید  -٥

  . )٣(یاتها من جمیع النواحي"حیث

  . )٤("تطبیق شروط المسابقة وقوانینها على جمیع المتسابقین بالتساوي" -٦

  .)٥("أن یكون للسباق لجنة مختصة للإشراف علیه" -٧

 .)٦("أن یكون الفوز بالمسابقة ممكنة ومتاحة للمتسابقین" -٨

 نفس الضوابط السابقة.المطلب السادس: المسابقات بواسطة الاتصالات الحدیثة: هي 

   

                                                           

، وكشاف ٣/٤٦٥؛ والذخیرة للقرافي ٤/٢٤٤؛ والأم للشافعي ٣/٣٤٨) ینظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ١(

بطاقات  )، بشأن١/١٤(١٢٧؛ وینظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي قراراه رقم ٤/٥١القناع للبهوتي 

 .  ۹۷۱- ۲/۹۷۰الحدیثة، لأبي سلیمان  ، وفقه المعاملات المالیة٢٦٥-٢٦٤المسابقات صـ 

، وفقه المعاملات ٢٦٥-٢٦٤)، بشأن المسابقات صـ ١/١٤( ١٢٧) ینظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم٢(

 . ٩٧١- ٢/٩٧٠المالیة الحدیثة، أبو سلیمان

 . ١٠/٣٥٢؛ وروضة الطالبین للنووي ٣٥١ -٤/٣٥٠) ینظر: حاشیة البجیرمي على الخطیب للبجیرمي ٣(

 - ٤/٣٥٠، وحاشیة البجیرمي على الخطیب للبجیرمي ١٧١ -٨/١٧٠) ینظر: نهایة المحتاج للرملي ٤(

٣٥١  . 

، الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام ٣٢٤ – ٢/٣٢٣) ینظر: الشرح الصغیر للدردیر ٥(

القاهرة، –المعارف مالك، العلامة أبو البركات أحمد بن محمد الدردیر، ت: د/ مصطفى كمال وصفي، دار 

 .  ١٧١ -٨/١٧٠بدون تاریخ، ونهایة المحتاج للرملي 

 ) المرجع نفسه.  ٦(
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  المبحث الثالث

  أوراق الیانصیب

  المطلب الأول

  مفهوم أوراق الیانصیب لغةً وشرعاً.

الفرع الأول: مفهوم الأوراق لغةً: الوَرْقُ، الدراهم المضروبة، وجمع الوَرِقِ والوَرْق والوِرْقِ 

لتجاریة) الكمبیالة والسند الإذني أَوْراق، مفرد ورقة، والورق النقدي: العملة من الورق، و(الأوراق ا

  ). ١والشیك(

الفرع الثاني: مفهوم الأوراق شرعاً: بأنها: "صك یمثل حصة شائعة في مال جمع بقصد 

استثماره للحصول علي ربح یصدره الشخص المستثمر بصفته مضارباً، أو یصدره شخص لأخر 

  ). ٢لحساب المستثمر، یقبل التداول، والتحویل إلي نقود"(

والخطر،   )،٣الفرع الثالث: مفهوم الیانصیب لغةً: النصیب في اللغة: من أنصباء الجزور(

  ) .٥)، والنصیب: اسم للحظ الذي أنت علیه(٤النصیب(

الفرع الرابع: مفهوم الیانصیب شرعاً: الیانصیب: "مسابقة سحب یسهم فیها عدد من 

لنصیب، وهو عبارة عن مبلغ كبیر، أو الناس، بأن یدفع كل منهم مبلغاً صغیراً؛ ابتغاء كسب ا

أي شيء آخر یوضع تحت السحب، ویكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام المساهمین في 

مكان، ویسحب منها عن طریق الحظ رقم أو أرقام، فمن خرج رقمه كان هو الفائز 

  ).٦بالنصیب"(

ن الناس، عن الفرع الخامس: صورة الیانصیب: هي عبارة عن مال یجمع من عدد كثیر م

طریق بطاقات أو قصاصات من الورق لیس لها قیمة في ذاتها، أو یتخذون قطعاً صغیرة من 

                                                           

، أساس البلاغة ٥٥٧-٦/٥٥٦) ینظر: المحكم والمحیط الأعظم، لأبي الحسن بن سیده المرسي ١( 

 .  ٢/٣٢٩للزمخشري 

) ینظر: الأدوات المالیة الإسلامیة، للدكتور حسین حامد حسان، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه ٢( 

 . ٦/١٠٤٨الإسلامي 

 .  ٢٩/ ١) لسان العرب لابن منظور ٣( 

 .  ١/٣٦) الفائق للزمخشري ٤( 

، لزین الدین محمد ١/٢١٢، والیواقیت والدرر في شرح نخبة ابن حجر٣٢٥) التوقیف للمناوي صـ ٥( 

المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري، (المتوفى: 

 م.  ١٩٩٩الریاض، ط: الأولى،  –هـ)، ت: المرتضي الزین أحمد، الناشر: مكتبة الرشد ١٠٣١

، الدورة  الرابعة عشر بمكة المكرمة، ٣٣٥) ینظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، بمكة المكرمة صـ ٦( 

م، القرار السابع، بشأن موضوع عملیة ٢١/١/١٩٩٥-هـ١٤١٥من شعبان  ٢٠والتي بدأت من السبت 

   .   ٣/٢٥٠٧الیانصیب، ومعجم اللغة العربیة المعاصرة للدكتور/ أحمد مختار 
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نمرة، وعلیها أرقام معینة، فتباع   : المعدن، ینقش في كل منها عدد من أرقام الحساب، یسمونه

د قلیل هذه البطاقات بأعداد كبیرة، ثم یجري سحب علي هذه البطاقات فتخرج أرقام محدودة لعد

من الذین یدفعون المال، یقسم بینهم بطریقة المیسر، یكون أصحابها هم الفائزون بالجوائز 

   ).  ١المرصودة، في حین یخسر الألاف، وتأخذ الجهة المنظمة للیانصیب الباقي(

الفرع السادس: أقسام الیانصیب: القسم الأول: الیانصیب التجاري: وهذه الصورة: "تعتمد 

رح تذاكر للبیع من خلال أكشاك منتشرة في الأسواق والمطارات وتجمعات الناس، أساساً علي ط

  ).٢وتعلن عن جوائز خیالیة لمن یكون سعید الحظ ویظهر اسمه في السحب"(

: الیانصیب الخیري: "تقوم بعض الجمعیات الخیریة بإقامة ما یسمي القسم الثاني

شفیات أو حتي مساجد، وذلك بطریق تشبه بالیانصیب الخیري، حیث تعلن عن عزمها ببناء مست

الیانصیب التجاري، حیث تصدر أوراقاً وتقوم بیعها لكي یتم الحصول علي الأموال اللازمة، 

  ).٣وتغري الجماهیر بالإعلان عن جوائز سخیة لمن یحالفه الحظ ویفوز في السوق"(

   

                                                           

، لمحمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهاء الدین ٢/٣٢٩) ینظر: تفسیر المنار ١( 

هـ)، الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب، ١٣٥٤بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني (المتوفى: 

في بلاد المسلمین، م، وفتاوى دار الإفتاء المصریة، بشأن اللوتري أو الیانصیب  ١٩٩٠سنة النشر: 

م، وفتاوى اللجنة ١٩٩٨سبتمبر  ٢ )، للدكتور/ نصر فرید واصل، تاریخ الفتوى:٤٢٨٢( : فتوى رقم

)، والجوائز أحكامها الفقهیة ٢٢١٨رقم: ( ، فتوي٢٠٤-١٥/٢٠٣الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء 

من الباحث/ باسم أحمد  ، رسالة ماجستیر في الفقه وأصوله، مقدمة١٤٠وتطبیقاتها المعاصرة صـ 

 م.  ٢٠٠٤حسن محمد عامر، كلیة الدرسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 

 .    ١٤٣- ١٤٢) ینظر: الجوائز أحكامها الفقهیة وتطبیقاتها المعاصرة لباسم أحمد حسن صـ ٢( 

حمن صـ ) ینظر: المكافآت: أحكامها الفقهیة وصورها المعاصرة، للسویدان عبد المحسن فهد عبد الر ٣( 

١٢٤  . 
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  المطلب الثاني

  حكم الیانصیب

یعتبر نوعاً من أنواع القمار وهو حرام شرعاً، نص الیانصیب بنوعیة الخیري والتجاري 

)، ودار الإفتاء ١علي ذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي(

  ).٣)، ودار الإفتاء الأردنیة(٢المصریة(

المطلب الثالث: تطبیق الغرر في الیانصیب: إن العلة من منع عقد الیانصیب، هو الغرر 

 عقود حاجة، وأن یكون في ، والغرر لا یؤثر في العقد حتى یكون كثیراً، ولا تدعو إلیه)٤(المحرم

  .)٥(أصالة علیه المعقود المالیة، وفي المعاوضات

  المطلب الرابع

  البدیل الشرعي لأوراق الیانصیب

  .١٧صـ  هي نفس ضوابط المسابقات التجاریة

   

                                                           

) ینظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، بمكة المكرمة، الدورات من الأولي إلي السابعة عشرة، القرارات ١( 

 . ٣٠٣م)،  صـ ٢٠٠٤-١٩٩٧هـ، ١٤٢٤-١٣٩٨من الأول إلي الثاني بعد المائه (

 ٢، بتاریخ الفتوى ١٤٢٧٠ ، رقم الفتوى:(dar-alifta.gov.eg)ینظر: دار الإفتاء المصریة: ) ٢( 

  م.  ١٩٩٨سبتمبر

، حكم الیانصیب الخیري م٢٠١١-٤-١٩)، بتاریخ ١٣٠٣() ینظر: دار الافتاء الأردنیة: رقم الفتوى: ٣( 

  .  (aliftaa.jo) الأردني

عَنْ  -صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -قال: "نَهَى رَسُولُ االلهِ  -رضي االله عنه-)  الأصل في ذلك ما رواه أبو هریرة٤(

بَیْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَیْعِ الْغَرَر". أخرجه الإمام مسلم في صحیحه، ك: البیوع، ب: بطلان بیع الحصاة، 

  ).١٥١٣/ ٣/١١٥٣والبیع الذي فیه غرر، (

 ، بتصرف.٢٠٣-١٥/٢٠٢) ینظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء٥(



٥٨٥ 
 

  الفصل الثاني

  تطبیقات على الغرر المنهي عنه في

  عقود البیع الإیجاري، وبیع المرابحة للآمر بالشراء، والتسویق الشبكي

  المبحث الرابع

  البیع الإیجاري

  المطلب الأول

  مفهوم البیع الإیجاري

الفرع الأول: مفهوم البیع لغةً: البیع مأخوذ من الفعل باع، یقال: باع  بیعاً، ویجمع علي 

 .) ١( بیوع ومعناه مقابلة شيء بشيء

الثاني: مفهوم البیع شرعاً: عرف الفقهاء البیع بتعریفات متعددة منها: "بأنه مبادلة الفرع 

  .) ٢(المال بالمال للتراضي"

اسم للأجرة، وترِدُ في لغةِ العرب مثلثة  :اللغة الفرع الثالث: مفهوم الإیجاري لغةً: الإجارة في

 .)٣(الإِجارة، والأَجارة، والأُجارة- الهمزة 

الفرع الرابع: مفهوم الإیجاري شرعاً: الإجارة في الشرع هي: "عقد على منفعة مباحة 

  .)٤(معلومة، مدة معلومة، بعوض معلوم"

   

                                                           

، ولسان العرب لابن ١/٧٠٥قاموس المحیط للفیروز آبادي ، وال١/٣٦٩) جمهرة اللغة لأبي بكر الأزدي ١(

 .  ٧٩/ ٨منظور 

 .  ٥/٢٧٧، والبحر الرائق لابن نجیم ٤/٢تبیین الحقائق للزیلعي  )٢(

  . ١٢٣/ ١١، وتهذیب اللغة للأزهري ١٧٣/ ٦) ینظر مادة (أجر) في: العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي ٣(

، ٢/٢٤٨، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطیب الشربیني ٢٢/١٥١) ینظر: المبسوط للسرخسي ٤(

 . ٢/٢٤١، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي٤٠٩والروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي صـ 



٥٨٦ 
 

  المطلب الثاني

  نشأة البیع الإیجاري

الإیجار المنتهي بالتملیك) إلى القانون الإنجلیزي حیث لجأ تعود فكرة البیع الإیجاري (

 Hir-Purأحد التجار بإنجلترا إلى هذه الطریقة المعروفة في القانون الإنلجو أمریكي باسم (

Chass قاصداً رواج مبیعاته بتشجیع عملائه على الشراء بالتقسیط مع وجود ضمان كاف (

  .)١(للتاجر نفسه حیث تبقى ملكیته للعین

  المطلب الثالث

  أغراض التعامل بالبیع الإیجاري

یتضمن البیع الإیجاري العدید من المزایا لكلا الطرفین "البائع والمشتري" وهذه المزایا تتمثل 

  فیما یلي:

 للبائع منها: بالنسبة أولاً: مزایا البیع الإیجاري

بدون شرط صریح، "احتفاظ البائع بملكیة المبیع إلى حین سداد جمیع أقساط الثمن  -١

لأنه لو صار بیعاً فإن الملكیة تنتقل إلى المشتري بمجرد عقد البیع سواء أكان البیع نقداً أو 

  .)٢(مؤجلاً أو بیع بالتقسیط"

  للمشتري منها: بالنسبة ثانیاً: مزایا البیع الإیجاري

 معدات من الانتاج على أدوات الحصول من والمؤسسات الأفراد "البیع الإیجاري یمكِّن -١

 من ثمنها تسدید ویمكنهم ذات المشتریات، وبضمان حالَّة غیر مؤجلة بأثمان وعقارات وآلات

  .)٣(الأدوات" تلك إنتاج

   

                                                           

، وعقد الإجارة ٢٤٨ - ٢٧٣)، صـ ٢٠١١) مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد: الحادي عشر (١(

 -غردایة  الجامعي، جامعة المركز الإسلامیة العلوم مونة، قسم، لعمر ٢٥٥المنتهیة بالتملیك صـ 

 http://elwahat.univ-ghardaia.dzم:١١/١٠/٢٠٢١الجزائر، تاریخ الدخول: 

 .  ٦٢) البیع الإیجاري وموقف الفقه الإسلامي منه لعبداالله الزبیر صـ٢(

المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي، لمحمد یوسف  عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك من التطبیقات )٣(

 .  ٧٤الحاج  صـ



٥٨٧ 
 

  المطلب الرابع

  صور البیع الإیجاري

الثانیة: البیع  .)١(رمزي بثمن المؤجر الشيء ببیع الإجارة الصورة الأولي: اقتران

المنتهي بالتخییر. الثالثة: اقتران البیع الإیجاري بوعد بالبیع.  الرابعة: اقتران البیع  الإیجاري

بیع إیجاري یتنتهي بالتملیك تلقائیاً وذلك بانتهاء آخر أقساط  الهبة. الخامسة: الإیجاري بوعد

  .)٢(الإیجار

  المطلب الخامس

  حكم البیع الإیجاري

  التلقائیة)(الصورة الخامسة: الإجارة 

البیع الإیجاري غیر جائز لأنه یخلط بین البیع والإجارة، واستدلوا بأدلة منها: ما جاء عن 

عَنْ بَیْعَتیَْنِ فِي  - صلى االله علیه وسلم- ، قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - رضي االله عنه- أبي هریرة 

  .الترمذي وغیره . رواه)٣(بَیْعَةٍ"

   

                                                           

) ینظر: الإیجار المنتهي بالتملیك، للدكتور/ حسن علي الشاذلي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه ١(

 .  ٦٨الحافي صـ  لخالد ، والإجارة المنتهیة بالتملیك في ضوء الفقه الإسلامي٥/٢١١٢الاسلامي 

 ، لقیرمان حسین بن حسین.  ٩٣یف الفقهي والقانوني لعقد البیع الإیجاري وبدیله الشرعي صـ ) التكی٢(

) أخرجه الإمام الترمذي في سننه، ك: البیوع، ب: ما جاء في النهي عن بیعتین في بیعة، ٣(

)، والإمام أحمد ٧/٢٧٤/٤٦٧٥)، وأخرجه النسائي، ك: البیوع، ب: بیعتین في بیعة، (٢/٥٢٤/١٢٣١(

 ). والحدیث صححه الترمذي، وابن عبدالبر.  ١٥/٣٥٨/٩٥٨٤ي مسنده، (ف



٥٨٨ 
 

  المطلب السادس

  لبیع الإیجاريالبدیل الشرعي ل

  .)٢(. الثاني: البیع المقترن برهن المبیع)١(البدیل الأول: البیع بالتقسیط

  المطلب السابع

  تطبیق الغرر في البیع الإیجاري

 في صیغة ومحل العقد، غرر على الإیجاري یشتمل أن عقد البیع القول فیه: وخلاصة

  العقد.  هذا بإبطال للقول كافٍ  وهذا

   

                                                           

التقسیط هو: "عقد علي مبیع حال، بثمن مؤجل، یؤدى مفرقاً علي أجزاء معلومة، في أوقات  ) البیع١(

 - إشبیلیا–،  لسلیمان بن تركي بن سلیمان التركي، دار ٣٤معلومة". ینظر: بیع التقسیط وأحكامه صـ 

 م.  ٢٠٠٣-ه١٤٢٤ودیة، ط: الأولي، السع - الریاض

) لقد قال بهذا القول الدكتور/ حسن الشاذلي، وذكر أنه یجوز في الفقه إجراء عقد بیع مع اشتراط عدم ٢(

نقل ملكیة المبیع إلى المشتري إلا بعد سداد جمیع الثمن المؤجل، وأن المالكیة ذهبوا إلى جواز بیع 

لمشتري ببیع ولا هبة ولا عتق حتى یعطي الثمن، فهذا بمنزلة المالك للسلعة بشرط ألا یتصرف فیها ا

الرهن وكان الثمن مؤجلاً . ینـظـر بـحث الدكتور/ حـسن الشاذلي في مـجلة مجـمع الفـقـه الإسلامي، 

 .  ٢١٣٥ /٥الدورة الخامسة 



٥٨٩ 
 

  المبحث الثاني

  بیع المرابحة للآمر بالشراء

الفرع الأول: مفهوم المرابحة لغةً: المرابحة في اللغة: مفاعلةٌ من الرِّبح، وهو الفَضلُ 

یادةُ والنَّماء في التجر، ورَبِحَ في تِجَارَتِهِ یَربَح رِبْحاً وتَرَبُّحاً. وتعني النماء والزیادة، في  والزِّ

  .)١(التجر

المرابحة شرعاً: "هوبیع بمثل الثمن الأول وزیادة ربح معلوم متفق الفرع الثاني: مفهوم 

  .)٢("علیه بین المتعاقدین

  المطلب الثاني

  حكم المرابحة عند متقدمي الفقهاء

) على جوازها غیرُ ٣ذهب جماهیر أهل العلم إلى جواز المرابحة، بل حكى الإجماع(

  ) .٤واحدٍ من أهل العلم، منهم: الإمام الكاساني(

  مطلب الثالثال

  نشأة مصطلح بیع المرابحة للآمر بالشراء

فبیع المرابحة للآمر بالشراء مصطلح حدیث ظهر منذ فترة قصیرة وأول من استعمله بهذا 

الاسم هو د/ سامي حمود في رسالته الدكتوراه بعنوان (تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق مع 

/ ٣٠كلیة الحقوق وقد نوقشت رسالته في  - رة الشریعة الإسلامیة) المقدمة إلى جامعة القاه

  .       )٥(م٦/١٩٧٦

   

                                                           

، ٣٣٥٣ /٦ى ، وشمس العلوم للحمیر ١١/١٩٥) الشف: أي الزیادة والفضل. ینطر: تهذیب اللغة للأزهري ١(

بیدي٩/١٨١ولسان العرب لابن منظور  ، والمعجم الوسیط لمجمع اللغة ٢٣/٥٢٣، وتاج العروس للزَّ

  . ١/٤٨٧العربیة بالقاهرة 

  .٣/١٥٩، وحاشیة الدسوقي ٥/٢٢٠، وبدائع الصنائع للكاساني ٦/٤٩٤فتح القدیر لابن الهمام  )٢(

 .٣٤٨٣برقم ٢/٢٢٣) الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٣(

 . ٢٢٥/ ٥) ینظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤(

) بیع المرابحة للآمر بالشراء. د/ سامي حسن محمود، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٥(

٥/٨٠٧.  



٥٩٠ 
 

  المطلب الرابع

  مفهوم بیع المرابحة للآمر بالشراء

لقد عرفه د/ محمد سلیمان الاشقر بقوله: "یتفق البنك والعمیل على أن یقوم البنك بشراء 

بأن یبیعها له وذلك بسعر  البضاعة .. ویلتزم العمیل أن یشتریها من البنك بعد ذلك ویلتزم البنك

 . )١(عاجل أو بسعر آجل تحدد نسبة الزیادة فیه على سعر الشراء مسبقاً"

  المطلب الخامس

  صور بیع المرابحة للآمر بالشراء منها

التواعد غیر الملزم بین الطرفین مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح. وصورتها: أن یقول 

أعندك سلعة كذا وكذا؟ فیقول: لا، فیقول: ابتع ذلك، وأنا المشتري للمصرف (البنك) أو للتاجر 

ابتاعه منك بدین، وأربحك فیه، ولا یذكر مقدار الربح، فیشتري ذلك، ثم یبیعه منه على ما تواعدا 

  .)٢(علیه. وهذا البیع مكروه عند المالكیة

  المطلب السادس

  التكییف الفقهي لبیع المرابحة للآمر بالشراء

من وعد بالشراء وبیع بالمرابحة، وهي لیست من قبیل بیع الإنسان ما هي عملیة مركبة 

لیس عنده؛ لأن المصرف لا یعرض أن یبیع شیئا، ولكنه یتلقى أمراً بالشراء، وهو لا یبیع حتى 

كما أن  یملك ما هو مطلوب، ویعرضه على المشتري الآمر لیرى ما إذا كان مطابقاً لما وصف.

ربح ما لم یضمن؛ لأن المصرف وقد اشترى فأصبح مالكاً یتحمل  هذه العملیة لا تنطوي على

  .)٣(تبعة الهلاك

  المطلب السابع

  الخلاف الفقهي في حكم بیع المرابحة للآمر بالشراء

الطریقة الأولى: أن یكون الوعد غیر ملزم لأحد من الطرفین وهي مختلف فیها بین 

القائلین بجواز البیع بهذه الطریقة، وهو مذهب الفقهاء علي قولین. الأول: وهو لجمهور الفقهاء 

. الثاني: وهو للمالكیة، وذهبوا إلى تحریم هذا البیع مطلقاً )١(، والحنابلة)٥(، والشافعیة)٤(الحنفیة

                                                           

  . ٦) بیع المرابحة كما تجریه البنوك الإسلامیة د/ محمد سلیمان الاشقر صـ ١(

السعودیة، ط: –، مكتبة الملك فهد ١٢/٣٤٥ة لدُبْیَانِ بن محمد الدُّبْیان ) المعاملات المَالیة أصالة ومعاصر ٢(

  هـ.١٤٣٤الثانیة، 

-٤٣٢) تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة الإسلامیة (رسالة دكتوراة)، سامي حسن محمود ص٣(

٤٣٣.  

  .٢٣٨ -٢٣٧/ ٣٠) المبسوط للسرخسي ٤(

  .٣/٣٩) الأم للإمام الشافعي ٥(



٥٩١ 
 

. الثانیة: أن یكون الوعد ملزماً للمتواعدین، والإلزام بالوعد تارة یكون )٢(إذا ذكر مقدار الربح

بتحمل الخسارة التي لحقت بالبنك بسبب نكول الآمر بالشراء عندما یبیع بلزوم البیع، وتارة یكون 

البنك سلعته على عمیل آخر ویتعرض لخسارة حقیقیة. فهذا البیع بهذه الصورة انقسم فیه العلماء 

  .  )٦(، والحنابلة)٥(، والشافعیة)٤(، والمالكیة)٣(إلي قولین: الأول: وهو لجمهور الفقهاء من الحنفیة

: وهم القائلون بجواز بیع المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد ملزماً للمتعاقدین الثاني

، وفضیلة الشیخ/ )٧(وقال بهذا الرأي جماعة من فقهاء العصر منهم: الدكتور/ سامي حسن حمود

  .)٨(عبد االله بن منیع

شرط عدم ومن خلال النظر في آراء العلماء، أرى أن بیع المرابحة للآمر بالشراء جائز ب

الإلزام بین البائع والمشتري، وأن یكون لهما الخیار على حد سواء،  وأن التاجر أو المصرف إذا 

حوزته، وتأكد الآمر بالشراء من مطابقتها لما أمر به،  اشترى البضاعة ودخلت في ملكه أو

 ورغب في الشراء، كان له ذلك بإیجاب وقبول جدیدین، طالما یقع على المصرف الإسلامي

  مسئولیة المبیع قبل التسلیم وتبعة الرد فیما یستوجب الرد بعیب خفي.

   

                                                                                                                                                                      

  .٤/٢٣م الموقعین لابن قیم الجوزیة ) إعلا١(

، لأبي المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوي، الناشر: ٨٩/ ٣) الشرح الكبیر ٢(

  .٢/٥٦م، والمقدمات الممهدات لابن رشد  ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢المكتبة الشاملة، مصر، ط: الأولى، 

  .٣٠/٢٣٧، والمبسوط للسرخسي ١٣٣- ٤٠ـالمخارج في الحیل لمحمد بن الحسن الشیباني ص )٣(

  .٤/٤٠٦) ینظر: مواهب الجلیل للحطاب ٤(

  .٣٩/ ٣) الأم للإمام الشافعي ٥(

  .٤/٢٣) إعلام الموقعین لابن القیم ٦(

، "وسامي حسن ٥/٨١٩بیع المرابحة للآمر بالشراء، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي  )٧(

محمود له الفضل في إطلاق مصطلح (بیع المرابحة للآمر بالشراء) على هذه المعاملة". یقول الدكتور/ 

ذا : "أول من ابتدع ه٢٥٨رفیق یونس المصري في كتابه (بحوث في المصارف الإِسلامیة)، صـ 

الاصطلاح المركب فیما نعلم: هو الدكتور/ سامي حسن محمود، في أطروحته للدكتوراة، (تطویر الأعمال 

  م".١٩٧٦المصرفیة بما یتفق والشریعة الإِسلامیة) عام: 

  .٥/٦٣٥ینظر: الوفاء بالوعد وحكم الإلزام به، بحث في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي  )٨(



٥٩٢ 
 

  المطلب الثامن

  التفریق بین المرابحة الفقهیة والمرابحة المصرفیة

  یوجد فروق كثیرة بین المرابحتین منها:

"السلعة في المرابحة القدیمة تكون موجودة حاضرة لدى البائع مرابحة، وغیر موجودة ولا  -١

  لدیه في المرابحة المصرفیة. حاضرة

المرابحة القدیمة تنعقد مرة واحدة في مجلس العقد، أما المرابحة المصرفیة ففیها مرحلتان:  -٢

  مرحلة المواعدة، ومرحلة المعاقدة.

المواعدة في المرابحة المصرفیة قد تكون ملزمة، مع أن الثمن لا یزال مجهولاً، لأن المصرف  -٣

ولم یعرف كلفتها (= ثمنها الأول) أما الثمن في المرابحة القدیمة فمعلوم في  لم یشتر السلعة بعد،

  .)١(المجلس"

   

                                                           

بالشراء في المصارف الإسلامیة للدكتور/ رفیق یونس المصري، مركز أبحاث  ) ینظر: بیع المرابحة للآمر١(

جدة، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي  –الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزیز 

٨٤٢-٥/٨٤١.  



٥٩٣ 
 

  المبحث الثالث

  التسویق الشبكي

  المطلب الأول

  التسویق الشبكيمفهوم عقد 

الفرع الأول: مفهوم العقد: لقد تم الكتابة عن مفهوم العقد لغةً وشرعاً في مبحث عقود 

  الصیانة.

ق، تقول  قَ، یسوِّق، تسویقًا، فهو مُسوِّ الفرع الثاني: مفهوم التسویق لغةً: مصدر: سوَّ

العرب: تسوق فلان: أي باع  واشترى، وسوق البضاعة، أوجد لها مشترین وقام بكل ما یؤدي 

  . )١( إلى سرعة بیعها في السوق

یف الجمعیة الأمریكیة الفرع الثالث: مفهوم التسویق شرعاً: له تعریفات متعددة منها: تعر 

للتسویق بأنه: "العملیة التى تنطوي على تخطیط وتنفیذ المفاهیم والتصورات الخاصة بالمنتجات 

 تحقیق على قادرة تبادل عملیات لخلق وتسعیرها وترویجها وتوزیعها - السلع والخدمات والأفكار- 

  .) ٢(والمؤسسات" أهداف الأفراد

الفرع الرابع: مفهوم الشبكي لغةً: التشبیك أصل من الشبك، نسبة إلى شبكة الصیاد التي 

  .)٣(تداخل واختلط یصید بها، وأصل الاشتباك تداخل الشيء بعضه في بعض، وتشبك الشيء 

الفرع الخامس: مفهوم الشبكي شرعاً: یوجد فیه معني الاختلاط والتداخل، وسمي هذا 

ا الاسم؛ لأن التعامل به یُوجدُ شبكة من العلاقات شبیهاً بشبكة الصائد الذي النوع من التعامل بهذ

  .)٤(یصطاد السمك

الفرع السادس: مفهوم التسویق الشبكي كجملة مركبة: یعرف بأنه: "نظام تسویقي مباشر، یروج 

مالیة مقابل كل من یشتري عن طریقهم، وفق  لمنتجاته عن طریق المشترین؛ بإعطائهم عمولات 

  .)٥(شروط معینة"

                                                           

 - هـ ١٤٢٩ ط: الأولى، الكتب، عالم عمر، مختار لأحمد ،٢/١١٣٧ المعاصرة العربیة اللغة معجم )١(

  م. ٢٠٠٨

عمان، ط: –، دار الشروق للنشر والتوزیع ٢٢لأحمد شاكر العسكري صـ  -مدخل استراتیجي- ) التسویق ٢(

  م . ٢٠٠٩، إصدارة مارس ٩م، والتسویق للجمیع لرءوف شبایك صـ ٢٠٠٠الأولى، 

  .١١٦٠/ ٢، ومعجـم اللغـة العربیـة المعاصـرة، لأحمـد مختار عمر ٤٤٦/ ١٠لسان العرب لابـن منظـور  )٣(

، بحث منشور في مجلة الزرقاء للبحوث ٣) التسویق الشبكي من المنظور الفقهي لأسامة الأشقر صـ٤(

م، وحكم التسویق بعمولة هرمیة، دراسة فقهیة قانونیة مقارنة لأحمد ٢٠٠٦والدراسات، العدد الأول، 

  .١٣نوري صـ  والتسویق مدخل المعلومات والاستراتیجیات لمنیر ،٤سمیر قرني صـ

   . ٥٠٢التسویق التجاري وأحكامه لحسین الشهراني صـ  )٥(



٥٩٤ 
 

  المطلب الثاني

  التكییف الفقهي للتسویق الشبكي

هو اشتراط شراء منتج للشركة للحصول على حق التسویق والحصول من ثم على 

العمولات، وتنظیم المشترین المسوقین في شبكة شجریة ذات أفرع عدیدة، أو في شكل هرم ذي 

العضو الأعلى درجة والأقدم على عمولة  درجات ومستویات متدرجة بعضها فوق بعض یحصل

عن شراء وانضمام من تحته ومن تحت تحته وهكذا، الأعلى یحصل على عمولة عن بیع الأقل 

ل عن طریقه ...الخ درجة، فمصلحة كل واحد بدخول غیره عن طریقه وعن طریق من دخ

  فالمشترون هم 

للانضمام إلى قائمة المسوقین  ، وشراء السلعة غیر مقصود بعینه وانما هو وسیلةالمسوقون

 .)١(للحصول على الغرض الرئیسي وهو العمولات، فشراء السلعة في العقد هو وسیلة ولیس غایة

، من بیع )٢(وتكییف هذا العقد الذي یشترط فیه عقد لتحقیق عقد أنه عقد مالي مركب

  .)٣(وجعالة

  المطلب الثالث

  الحكم الشرعي لعقد التسویق الشبكي

  أقوال الفقهاء المعاصرین في حكم التسویق الشبكي:

القول الأول: وهو لبعض الفقهاء المعاصرین والقائلین بجواز معاملة التسویق الشبكي 

  . )١(، ولجنة الفتوي بالأزهر الشریف)٤(وممن قال بهذا: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصریة

                                                           

) حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة، العدد الرابع والثلاثین، عقد التسویق الشبكي ١(

االله ، دراسة تأصیلیة فقهیة مقارنة، للدكتور/ مندي عبد١١٨٨- ١١٨٧في میزان الفقه الإسلامي صـ 

  محمود حجازي.

على سبیل –) المراد بالعقود المالیة المركبة: هي مجموع العقود المالیة المتعددة التي یشتمل علیها العقد ٢(

بحیث تعتبر جمیع الحقوق والالتزامات المترتبة علیها جملة واحدة لا تقبل التفریق  - الجمع أو التقابل

، الناشر: دار ٤٦العقود المالیة المركبة لعبد ااالله العمراني صـ والتجزئة بمثابة آثار العقد الواحد. ینظر: 

  هـ.١٤٢٧الریاض، ط: –كنوز أشبیلیا 

) الجعالة لغةً: من الجعل والجعال والجعیلة والجِعالة، وهو الأجر على الشيء فعلا أو قولاً. ینظر: لسان ٣(

، ١٥/١١٥السبكي والمطیعي ، والمجموع شرح المهذب للنووي مع تكملة١١/١١١العرب لابن منظور 

، تحقیق: عماد الدین أحمد ١٢٦بیروت، والتنبیه في الفقه الشافعي للشیرازي صـ –دار الفكر  الناشر:

  هـ. ١٤٠٣ –بیروت  –حیدر، الناشر: عالم الكتب 

ینظر: فتوى صادرة عن أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصریة بتوقیع أحمد ممدوح سعد، ومحمد وسام خضر  )٤(

لسنة  ٦٠٠والمقید برقم  ١٢/١٢/٢٠١٠رداً على الطلب المقدم من/ حسام فوزي السید علي بتاریخ 

  .م، علماً بأن دار الإفتاء المصریة تراجعت عن هذه الفتوى وأصدرت فتوى لاحقة بالتحریم٢٠١٠



٥٩٥ 
 

هبوا إلى القول بتحریم التسویق الشبكي القول الثاني: وهو لجمهور الفقهاء المعاصرین وذ

، ودار الإفتاء )٢(ومنعه، ومن بین هؤلاء: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربیة السعودیة

  .)٣(المصریة بعد تراجعها عن الفتوى الأولى

وبعد عرض آراء تبین أن الراجح هو ما ذهب إلیه أصحاب الرأي الثاني القائلون بالتحریم 

وذلك لقوة أدلتهم، وسلامتها من المناقشة، وعلیه فإنه یحرم التعامل مع شركات التسویق والمنع 

الشبكي بكل أشكاله، سواء أكان التعامل معها بهدف الاستفادة من نظام العمولات أم كان ذلك 

  .)٤(بهدف الاستفادة من المنتجات

   

                                                                                                                                                                      

لیس أو ظلم، ) بناءاً على أن هذه المعاملة من باب السمسرة، والسمسرة جائزة ما لم تقم على غش أو تد١(

فتكون حلالاً لا شبهة فیه، والفتوى نشرت مصورة في كتاب تعریف عقلاء الناس بحكم معاملة بزناس، 

. وینظر: أیضاً التسویق التجاري وأحكامه في الفقه الإسلامي ٣٥جمع على حسن عبد الحمید صـ

، وحكم ٨ر صـ ، والتسویق الشبكي من المنظور الفقهي لأسامة الأشق ٥٢٤لحسین الشهراني صـ 

هذا وقد صرح الدكتور/ عامر سعید رئیس لجنة  . ١٤التسویق بعمولة هرمیة لأحمد سمیر قرني صـ

الفتوى بالأزهر الشریف أن الفتوى تم ردُها إلى دار الإفتاء لاختلاف العرض، ولإعادة دراستها، حیث 

الما لا تخالف شروط البیع عرضت بشكلین مختلفین على اللجنة، فحازت في الأولى على قبول اللجنة ط

والشراء في الإسلام، ثم تم عرضها مرة أخرى بشكل مخالف، فتم إحالتها لدار الإفتاء لمزید من الدراسة 

والإطلاع، ونفى ما تردد عن إباحة اللجنة للتسویق الشبكي. ینظر: موقع مصر العرب، بتاریخ السبت 

  :٦:٥٩م،٢٠٢٢مایو،٢٥

 https://egyarb4d.yoo7.com/t159-topic 

على  .، وهي منشورة على موقع الإسلام سؤال وجواب)٢٢٩٣٥) ینظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء (٢(

  http://www.islam-qa.com/ar/ref/42579 :  ١٧/٧/٢٠٢٢التالي بتاریخ  الرابط

م، منشورة على موقعها ٢٢/٧/٢٠٢٢ )، بتاریخ٣٨٦١) ینظر: فتوى دار الإفتاء المصریة رقم مسلسل (٣(

 http://www.dar- alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=.3861الإلكتروني على الرابط التالي: 

  .٢٠ - ١٩) ینظر: التسویق الشبكي من المنظور الفقهي لأسامة الأشقر صـ ٤(



٥٩٦ 
 

  المطلب الرابع

  البدائل الشرعیة للتسویق الشبكي

 :)١(الإفتاء الأردني مجموعة من الشروط الشرعیة لصحة التسویق الشبكي منهاوضعت دائرة 

الأول: ألا یشترط على الوسیط المسوق مبلغاً مقدماً من المال ولا ثمناً لشراء منتج؛  

 خروجاً من شبهة الربا والقمار.

الثاني: أن یكون المنتج حقیقیاً یباع بسعر السوق أو أقل؛ خروجاً من الغرر والتدلیس،  

 وحتى لا تكون العمولات والأرباح هي المقصود للشركة والمسوق.

الثالث: مراعاة ضوابط التجارة الإلكترونیة، ومنها وجوب تقابض البدلین في تجارة الذهب 

 المتاجرة بالمحرمات.والفضة، ومراعاة ضوابط الصرف، وعدم 

الرابع: الالتزام بأخلاقیات الإسلام في العمل من تجنب للغش والخداع والتزویر والإضرار 

  بالآخرین وغیر ذلك.

   

                                                           

)، صدرت ٩٦١رقم ( ) ینظر: دار الإفتاء الأردني، فتوى الضوابط الشرعیة في نظام التسویق الشبكي،١(

    .م۲۰۱۹/ ۸/ ۱۰بتاریخ 



٥٩٧ 
 

  الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلاةً وسلاماً على خاتم المرسلین، وعلى آله 

  وصحبه أجمعین. وبعد،

(الغرر المنهي عنه في المعاملات المعاصرة "دراسة فقهیة وها نحن بعد أن عشنا مع 

تطبیقیة")، نجدنا بصدد إنهاء هذا البحث، لذا سأكتفي بإیراد أهم النتائج التي توصل إلیها البحث 

من حصیلة جلوسي على مائدة الفقه والقانون حول موضوع الغرر وما یتصل به من أحكام، مع 

  تقیید ما یلزم من التوصیات.

   



٥٩٨ 
 

  نتائج التي توصل إلیها البحث:ال

توصل البحث إلى ترجیح تعریف الحنفیة للغرر وهو: ما كان مستور العاقبة؛ وذلك لأنه مع  -١

  قلة كلماته، فهو شامل لجمیع تعریفات الغرر المذكورة عند الفقهاء.

ار، توصل البحث إلى توضیح الفرق بین الغرر والغرور والتغریر والمجهول والجهالة والقم -٢

وتوصل أیضاً إلى استعمال بعض الفقهاء لكلمة الغرر مكان الغرور، وتبین أن الغرر أعم 

  من الجهالة والقمار.

توصل البحث إلى ترجیح  تعریف المنهي عنه بأنه "استدعاء ترك الفعل بالقول على جهة   -٣

  الاستعلاء" وقمت ببیان محترزاته.

ت المعاصرة و"هي القضایا المالیة المستحدثة في توصل البحث إلى ترجیح مفهوم المعاملا -٤

عصرنا الحاضر والتي تحتاج إلى اجتهاد فردي أو جماعي لإصدار أحكام شرعیة مناسبة 

  لها". 

توصل البحث إلى أنه على الرغم من أن القرآن لم یرد فیه نص خاص في حكم الغرر، أو   -٥

یدخل تحتها جمیع الأحكام الجزئیة التي حكم في جزئیة من جزئیاته، ولكن ورد فیه أحكام 

ذكرها الفقهاء في الغرر المنهي عنه وهو: "تحریم أكل المال بالباطل"، وانتهیت إلى أن 

الأحادیث النبویة تدل على تحریم بیع الغرر وفساده، وشمول التحریم والفساد لكل بیوع 

 الغرر.

وال أن تضیع وقطعاً للخصومة والنزاع تبین أن العلة من النهي عن الغرر هي "تحصیناً للأم -٦

  أن یقعا بین الناس فیها". 

وتوصل البحث إلى ذكر ضوابط الغرر الممنوع في المعاملات المالیة وانتهیت الى انها  -٧

أو  ضوابط خمس وهي: الأول: أن یكون الغرر كثیراً وغالباً على العقد بحكم الشرع

ألاَّ تدعو إلى  :بغیر مشقة أو حرج. الثالثأن یكون التحرز من الغرر  :الثاني العرف.

  .الغرر حاجة، عامة شدیدة تنزل منزلة الضرورة

الرابع: أن یكون الغرر أصالة في العقد غیر تابع له . الخامس: أن یكون الغرر في عقود 

  المعاوضات، وما فیه شائبة معاوضة كالنكاح.

د المعاوضات، وما فیه شائبة بین البحث أراء الفقهاء في وجوب منع الغرر في عقو  -٨

معاوضة كالنكاح وانهم اختلفوا على قولین، بعد اتفاقهم على جوازه في الوصیة، ورجحت 

القول الأول وهو الذي یسمح بالغرر في عقود التبرعات وهو مذهب المالكیة، واختاره شیخ 

، وسلامتها من الإسلام ابن تیمیة، وابن القیم، والحارثي من الحنابلة؛ وذلك لقوة أدلتهم

  المناقشة ولعدم ما یدل على المنع، فیبقى الحكم على الأصل، وهو الإباحة.



٥٩٩ 
 

ــــ تعددت عبارات الفقهاء في تعریف المسابقات إلا أنها متفقة في المعنى اللغوي والشرعي  ٩

ویقصد بالمسابقات  المسابقات التجاریة: "وهى التي یقیمها أصحاب السلع والخدمات 

رین إلى أسواق ومتاجر معینة، أو الترویج لسلع أو خدمات معینة، أو تنشیط لجذب المشت

المبیعات، وقد أفرز هذا التطور الابتكارات الحدیثة في طرق التسویق، ومن ذلك 

المسابقات التجاریة بأنواعها الكثیرة والمستحدثة بصورة سریعة كل یوم والتي تتطلب بیان 

  حكم الإسلام فیها .

ل البحث إلى جواز الاشتراك في المسابقات التي فیها عمل من المتسابقین، إذا ـــــ توص ١٠

اشترط الشراء ولم یرفع في ثمن السلعة، وقد انتهى البحث إلى جواز  الاشتراك في 

المسابقات، التي لیس فیها عمل من المتسابقین ویشترط فیها الشراء بشروطها وذلك 

التي تُدفع للمتسابقین، تكون من طرف واحد وهو  للأسباب التالیة: الأول: أن الجوائز

ولا خسارة علیه في جمیع الأحوال، فلا  المصنع أو الشركة، والمتسابق إما أن یغنم أو لا

قمار في هذه الحالة. الثاني: أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ولا تحرم إلا بنص 

النفع في هذا النوع من المسابقات على . الثالث: یعود  المسألة ولا دلیل یعتمد علیه في

المتسابقین والجهة المنظمة للسباق، فالمشتري یشبع رغبته في أخذ ما یحتاج إلیه من 

السلع، بالإضافة إلى احتمال فوزه بجائزة من الجهة المنظمة وكذلك المؤسسة تروج لسلعها 

  وبضائعها.

حدیثة، مثل المسابقات الهاتفیة علي قام البحث ببیان المسابقات بواسطة الإتصالات ال -  ١١

القنوات الفضائیة والهاتف والإنترنت وغیرها، وصورة هذا النوع من المسابقات تقوم الجهات 

المنظمة للمسابقات برصد عدة جوائز یستبق علیها من یجد في نفسه الكفاءة والاهتمام، 

عرف المتسابقون بعضهم وتتوزع موضوعات المسابقة في الفكر والتاریخ و العلوم... ولا ی

بعضاً، ویحظر على اللجنة المنظمة المشاركة في هذه المسابقة أو أحد معارفهم أو 

أقربائهم، وغالباً ما یكون الاشتراك في هذا النوع من المسابقات مفتوحة للجمیع، ویشترط 

في  في المشارك أن یتحمل سعر المكالمة التي یراد فیها نتیجة اتصاله ویكون هذا المبلغ

الغالب للجهات المنظمة، وأما جوائزها، فهي من مجموع الاشتراكات التي تدفع على 

المكالمات، وقد توصل البحث إلى تحریم هذا النوع من المسابقات، إلا بعد تصحیحها 

  حسب الضوابط المذكورة في البحث.

؛ صونًا للمال عن ـــــ منع الشارع الحكیم الغرر في عقود المعاوضات وما فیه شائبة معاوضة١٢

الضیاع في أحد العوضین أو كلیهما أما عقود الإحسان والتبرعات فمقصودها بذل المال 

وإهلاكه في البر؛ فلذلك لم یأتِ ما یدل على منع الغرر فیها، ولیست كعقود المعاوضات، 

  فتلحق بها، فیبقى الحكم على الأصل، وهو الإباحة .
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ات المعاصرة والتي لاوجود لها في معاجم اللغة العربیة فضلاً ـــــ أوراق الیانصیب من الكلم ١٣

عن المؤلفات الفقهیة، إلا أن  بعض المعاصرین اجتهد في إیجاد تعریف لها فقال: 

الیانصیب مسابقة سحب یسهم فیها عدد من الناس، بأن یدفع كل منهم مبلغاً صغیراً؛ 

مطلق، وهذه صورة مشابهة لما  ابتغاء كسب النصیب وهى مسابقة تعتمد على الحظ بشكل

كانت علیه الجاهلیة الأولى من ضرب القداح  وحكم الیانصیب بنوعیة الخیري والتجاري 

  یعتبر نوعاً من أنواع القمار وهو حرام شرعاً. 

فیها مبلغاً معیناً رجاء  الیانصیب من عقود المعاوضات المالیة، حیث یدفع كل مشارك - ١٤

والغرر لا  ،أن العلة من منع عقد الیانصیب، هو الغرر المحرم الحصول على الجائزة، إلا

 علیه المعقود وفي المالیة، المعاوضات عقود یؤثر في العقد حتى یكون كثیراً، وفي

العقد، ومع أن أوراق الیانصیب من الغرر الممنوع، لكن  لهذا حاجة أي ولا تدعو أصالة،

أن تنضبط الجهات المنظمة لبیع أوراق الشارع الحكیم أوجد لها بدیلاً شرعیاً وهو: 

  الیانصیب بضوابط المسابقات الشرعیة، كما ظهر ذلك من خلال البحث.

البیع الإیجاري، وهو عقد جدید  عقدُ  من مكارم الشریعة الإسلامیة وسماحتها وجود - ١٥

: مستحدث لم یتطرق له  الفقهاء القدامي، وقد عرفه الأستاذ الدكتور/ وهبة الزحیلي بأنه

عیان كالدور والمعدات مدة معینة من الزمن بأجرة معلومة تزید "تملیك منفعة بعض الا

عادة على أجرة المثل، على أن یملك المؤجر العین المؤجرة للمستأجر، بناءً على وعد 

ثنائها بعد سداد جمیع مستحقات الأجرة أو أقساطها، اسابق بتملیكها في نهایة المدة أو في 

، وقد تم ذكر صوره الجائزة إلا صورة واحدة وهي بیع إیجاري ینتهي وذلك بعقد جدید

بالتملیك تلقائیاً وذلك بانتهاء آخر أقساط الإیجار، وقد توصل البحث بعد عرض أدلة 

أقوال العلماء أن الراجح هو ما ذهب إلیه أصحاب القول القائل بأن عقد البیع الإیجاري 

یمكن تصحیحه لأنه إما  ارة، وقالوا بمنعه مطلقاً، ولاغیر جائز؛ لأنه یخلط بین البیع والإج

أن یكون عقد إیجار یملك فیه المستأجر المنفعة إلي مدة معینة، وتبقي العین للمالك وهو 

المؤجر، وإما أنه عقد بیع یملك المشتري به السلعة وترتفع ملكیة البائع عنها، كما أن 

 لإیجاري، كما بین البحث أن وجه الغررهناك أسباباً ومآخذ شرعیة لحظر ومنع البیع ا

أولاهما: الجهل بأحد العوضین أو كلیهما، والثاني: تردد أحد  :أحد أمرین یعود إلى

عقد "البیع  في حاصل العوضین أو كلیهما بین الحصول وعدمه، وبذلك یكون الغرر

 في لغررالعقد والثانیة: حصول ا صیغة في الأولى: حصول الغرر :تینیناح الإیجاري" من

یجارى وذلك للخروج العقد، ولهذا فقد توصل البحث إلى إیجاد بدائل شرعیة للبیع الا محل

  من علة التحریم.
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توصل البحث إلى ترجیح رأي من قال بجواز بیع المرابحة، وهو الذي یقوم على أساس  - ١٦

ي أن یكون معرفة الثمن الأول وزیادة ربح علیه، حیث إن المرابحة من بیوع الأمانة فینبغ

  الثمن الأول معلوماً وأن یكون الربح معلوماً أیضاً.

توصل البحث بعد النظر في آراء العلماء في (بیع المرابحة للآمر بالشراء) أنه جائز بشرط  - ١٧

عدم الإلزام بین البائع والمشتري، وأن یكون لهما الخیار على حد سواء، وأن التاجر أو 

لت في ملكه أو حوزته، وتأكد الآمر بالشراء من المصرف إذا اشترى البضاعة ودخ

مطابقتها لما أمر به، ورغب في الشراء فیه، كان له ذلك بإیجاب وقبول جدیدین، طالما 

یقع على المصرف الإسلامي مسئولیة المبیع قبل التسلیم وتبعة الرد فیما یستوجب الرد 

  بعیب خفي. 

 كسب إلى الأمریكیة یهدف المتحدة الولایات في ظهر النشأة حدیث نظام الشبكي التسویق - ١٨

 به، ویعرف  بالمسوقین المتعاملین التغریر طریق عن عناء دون طائلة وأموال أرباح

 العملاء، من على شبكة یعتمد تسویقي أسلوب :بأنه وعلماً  لقباً  باعتباره الشبكي التسویق

 مقابل ما شركة جاتللترویج لمنت الجدد الأعضاء من شبكات تجنید أساس على ویقوم

تحكم  التي المعاصرة الاقتصادیة النوازل إحدى یعد الشبكي التسویق مالیة، وعقد عمولات

 التسویق وتحریم المالیة، وقد توصل البحث إلى بطلان المعاملات فقه وضوابط بقواعد

؛ كما أنه یشتمل الشرعیة من المحاذیر جملة على وأشكاله؛ لاشتماله صوره بكافة الشبكي

على غرر لوجود بیعتین في بیعة واحدة، وخروجاً من علة التحریم فقد توصل البحث 

لإیجاد بدائل شرعیة تتمثل في السمسرة المشروعة التي تقوم على نظام تسویق شبكي 

حقیقي تنتفي معه العناصر المحرمة، ویصبح قائماً على بیع منتجات وخدمات حقیقیة 

له مع مراعاة الشروط الأخرى التي اشترطها الشارع لصحة عقد البیع، للمتعاملین من خلا

  وتجنب أسباب فساده.
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 :أهم التوصیات

 بل الحرام، والبعد عن الحلال وتحري -وجل عز-  االله بتقوى المسلمین وجمیع نفسي أوصي - ١

 .أشكل علیهم العلم عما أهل وسؤال التأكد علیهم

 في بحث الجهد ببذل البحثیة والمراكز الشرعیة الكلیات في العلمیة الأقسام یوصي البحث – ٢

د ما  في مختلف الشبكي التسویق حكم بیان على والعمل حكمها، لبیان النوازل من یجِّ

 .والمغریات كانت المسوغات مهما شراكه في الوقوع خطر من المسلمین لتوعیة الوسائط

المعاملات سواء جهات حكومیة أو خاصة، جماعیة أو یوصي البحث الجهات المنظمة لهذه  -٣

فردیة التخلي عن هذه المعاملات والعدول عنها إلى البدائل الشرعیة، وعدم التقلید الأعمى 

 لكل ما یأتي لنا من الخارج، ففي دیننا ما یغنینا عن هذه التعاملات.

سلام؛ وذلك مثل العقود یوصي البحث أن تتدخل الدولة في منع المعاملات التي حرمها الإ -٤

التي تحدث ضرراً بین المتعاملین بها كعقود المیسر، ووسائل أنواع التدلیس واتخاذ كافة 

الوسائل لمنع الحیل المحرمة في المعاملات بوضع التشریعات اللازمة لمنعها، وتطبیق 

من الضوابط الشرعیة على المعاملات في الأسواق المالیة التي سوف تؤدي إلى التخلص 

  أضرارها.

أن یتقبل هذا العمل ویجعله هدایة  - سبحانه–وأخیرًا، والله الحمد والمنة، أتضرع إلى االله 

   وخیرًا، ویمنحني بركته، ویقیني كل عثرة، ویبارك في جهدي.
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  المصادر والمراجع:

  أولاً: القران الكریم:

    ثانیاً: كتب التفاسیر:

إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي تفسیر القرآن العظیم، لأبي الفداء  -١

هـ)، ت: سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط: الثانیة، ٧٧٤(المتوفى: 

  م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي شمس  -٢

)، ت: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، الناشر: دار هـ٦٧١الدین القرطبي (المتوفى: 

  م.١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤القاهرة، ط: الثانیة،   –الكتب المصریة 

  ثالثاً: كتب الحدیث: 

هـ)، ت: ٢٥٦صحیح البخاري ـ لمحمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي،(المتوفى:  -١

 هـ.١٤٢٢ط: الأولى،  محمد زهیر بن ناصر الناصر، والناشر: دار طوق النجاة،

صلى االله - صحیح مسلم، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  -٢ 

هـ)، ت: ٢٦١، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: -علیه وسلم

  بیروت. –محمد فؤاد عبد الباقي، والناشر: دار إحیاء التراث العربي 

هـ)، ت: ١٧٩مام: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: الموطأ للإ -٣

محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة 

  م. ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٥الإمارات، ط: الأولى،  –أبو ظبي- والإنسانیة 

  رابعاً: كتب العقیدة:    

افق، لأبي شكیب محمد تقي الدین بن عبد القادر الهلالي الحسام الماحق لكل مشرك ومن -١

الشارقة، ط: الأولى،  - هـ)، الناشر: دار الفتح للطباعة والنشر والتوزیع،١٤٠٧(المتوفى: 

  م. ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥

هـ)، ١٣٨٩شرح كشف الشبهات، لمحمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ (المتوفى:  -٢

قاسم، الناشر: طبع على نفقة محمد بن عبد الرحمن بن  ت: محمد بن عبد الرحمن بن

  هـ.١٤١٩قاسم، ط: الأولى، 

  خامساً: كتب اللغة والمعاجم: 

اتفاق المباني وافتراق المعاني، لسلیمان بن بنین بن خلف بن عوض، تقيّ الدین، الدقیقي  -١

الأردن،  –هـ)، ت: یحیى عبد الرؤوف جبر، الناشر: دار عمار ٦١٣المصري (المتوفى: 

  م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ط: الأولى، 
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أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله (المتوفى:  -٢

لبنان، ط:  –هـ)، ت: محمد باسل عیون السود، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ٥٣٨

  م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الأولى، 

  سادساً: أصول الفقه والقواعد الفقهیة: 

الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي  -١

هـ)، ت: الشیخ أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ الدكتور ٤٥٦الظاهري (المتوفى: 

  .إحسان عباس، الناشر: دار الآفاق الجدیدة، بیروت

هادر بن عبداالله الزركشي الشافعي، البحر المحیط في أصول الفقه، بدر الدین محمد بن ب -٢

-هـ)، ت: د/ عبدالستار أبوغدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ٧٩٤(المتوفى: 

  هـ.١٤١٣الكویت، ط: الثانیة، 

  الفقه الحنفي:  - سابعاً: الفقه: أ

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنیفة النعمان، لزین الدین بن إبراهیم ابن محمد،  -١

هـ)، وضع حواشیه وخرج أحادیثه: الشیخ ٩٧٠المصري (المتوفى: المعروف بابن نجیم 

 -هـ  ١٤١٩لبنان، ط:الأولى،  –زكریا عمیرات، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

  م.  ١٩٩٩

مبسوط، لأبي عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني (المتوفى: الأصل المعروف بال -٢

  كراتشي. –هـ)، ت: أبو الوفا الأفغاني، الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة ١٨٩

  الفقه المالكي:  - ب

إرشاد السالك إلى أشرف المَسالك في فقه الإمام مالك، لعبد الرحمن بن محمد بن عسكر  -١

هـ)، وبهامشه: ٧٣٢زید أو أبو محمد، شهاب الدین المالكي (المتوفى:  البغدادي، أبو

تقریرات مفیدة لإبراهیم بن حسن، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

  مصر، ط: الثالثة، بدون تاریخ . -وأولاده

الاستذكار، لأبي عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  -٢ 

هـ)، ت: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار ٤٦٣القرطبي (المتوفى: 

  م. ٢٠٠٠ –ه ١٤٢١بیروت، ط: الأولى،  –الكتب العلمیة 

  الفقه الشافعي:  -جـ

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین  -١ 

 الناشر: دار الكتاب الإسلامي، ط: بدون.هـ)، ٩٢٦أبو یحیى السنیكي (المتوفى: 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعیة، الإمام جلال الدین عبدالرحمن السیوطي،  -٢

  هـ.١٤٠٣لبنان، ط: الأولى، - هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت٩١١(المتوفى: 
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  الفقه الحنبلي:  -د

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي  -١

هـ)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، ط: ٨٨٥الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 

  بدون تاریخ. -الثانیة 

مي الحنبلي حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاص -٢

  هـ. ١٣٩٧هـ)، الناشر: (بدون ناشر)، ط: الأولى، ١٣٩٢النجدي (المتوفى: 

  الفقه العام:  - هـ

الأحكام السلطانیة، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي،  -١

  هـ).٤٥٠الشهیر بالماوردي (المتوفى: 

بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء الأحكام السلطانیة، للقاضي أبو یعلى، محمد  -٢

هـ)، صححه وعلق علیه: محمد حامد الفقي، الناشر: دار الكتب العلمیة، ٤٥٨ :(المتوفى

  م . ٢٠٠٠- هـ  ١٤٢١لبنان، ط: الثانیة، - بیروت

  ثامناً: كتب التراجم والطبقات: 

یْمَري أخبار أبي حنیفة وأصحابه، للحسین بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبد ا -١ الله الصَّ

 - هـ ١٤٠٥لبنان، ط: الثانیة، -هـ)، الناشر: عالم الكتب، بیروت٤٣٦الحنفي (المتوفى: 

  م.١٩٨٥

الإصابة في تمییز الصحابة، للإمام شهاب الدین أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  -٢

لبنان، ط: الأولى، - هـ)، ت: علي محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت٨٥٢(المتوفى: 

  هـ.١٤١٢

  تاسعاً: كتب الجوامع والمجلات:

أثر الغرر في عقود المعاملات المعاصرة على الإستقرار الاقتصادي من منظور الاقتصاد  -١

السعودیة. بحث  -الإسلامي، للدكتور/ هاني بن عبد االله العزي، المدرس بجامعة نجران

  ئر، العدد الثالث.الجزا –المركز الجامعي تندوف  –منشور في مجلة العلوم الإنسانیة 

الإجارة المنتهیة بالتملیك، دراسة فقهیة مقارنة"، للدكتور/ محمد بن سلیمان بن عثمان  -٢

 ه.  ١٤٢٢لبنان، العدد الثالث عشر، -المنیعي، بحث منشور في مجلة العدل، بیروت

  عاشراً: كتب القانون: 

أحمد سعد، أستاذ القانون المدني البیع الإیجاري "دراسة قانونیة مقارنة"، للدكتور/ حمدي  -١

- المساعد، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر، ط: دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى

  م.  ٢٠١١عام: مصر،



٦٠٦ 
 

شرح أحكام القانون المدني العقود المسماة البیع، المقایضة، الإیجار، التأمین، للدكتور/  -٢

المدني بكلیة الحقوق جامعة الأسكندریة، ط:  رمضان محمد أبو السعود، أستاذ القانون

  م، منشورات الحلبي الحقوقیة ٢٠١٠الأولي، 

  حادي عشر: الرسائل العلمیة:

نظریة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، للدكتور/ عبد الرازق حسن فرج،  -١

  م.١٩٦٨ -هـ١٣٨٨كلیة الحقوق جامعة القاهرة، 
 


